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الإھداء

الغالیة رحمھا اللهأميأقدامھامن جعل الله الجنة تحت إلى

الله عمرهأطالأبيإلى

یسمینة بالأخص.... وأخواتيإخوتيكل  إلى

بلمنور رادیة . غانیة . دیھیة .اللذینإلىكل زمیلاتي  وزملائي ...إلى

ساعدوني وساندوني لانجاز ھذا العمل

كل من جمعتني بھم رحلة الحیاةإلى

بعیدأوكل ساعدني من قریب إلى

اھدي ثمرة جھدي

فیروز



شكر وتقدیر

أیسر لنا أمرنامن نشكر الله سبحانھ وتعالى أولا ونحمده كثیرا على 

في القیام بھذا العمل .

رسالة العلم و اآیات الشكر و الامتنان والتقدیر إلى اللذین حملو بأسمىنتقدم كما 

المعرفة .

إلى الأستاذة الكبیر والامتنانالجزیل نتوجھ بالشكرولا یسعنا في ھذا المقام إلا أن 

المشرفة

على تولیھا الإشراف على ھذه المذكرة وعلى كل ملاحظاتھا القیمة "دموش حكیمة"

الله  اوجزاھلنا الطریق یضيءشداتھا التي كانت مصباحا على نصائحھا و ارو نشكرھا 

  عن 

تكون مشرفة لنا.أنذلك كل خیر ،والذي كان لنا الشرف 

قبولھملجنة المناقشة على إلىكما نوجھ في ھذا المقام خالص الشكر و التقدیر 

.فحص و مناقشة ھذه المذكرة



الإھداء 

أجلي كل المحن اھدي ھذا العمل المتواضع إلى من حملتني وھن على وھن ،وتخطت من 

إلى من رسمت لي ابتسامتھا صمیم الأمل إلى قرة عیني ومنبع العطف والحنان ،والى أعز 

مخلوقة  أحبھا الله أن تكون حبیبة قلبي "أمي الغالیة".

إلى منبع الخیر والإحسان ،إلى من رفع رأسي إلى السماء ومن رباني على حب الله والعلم 

 في عمره.و العمل "أبي الغالي" أطال الله

اللواتي یشاركونني الحیاة منذ أن وعیت على ھذه الدنیا ، واللواتي أخواتيإلى 

في مشواري الدراسي .ساعدوني

بارك الله فیھم .وإلى أبناء أخواتي

إلى صاحب الفضل الكبیر في متابعة مشواري الجامعي زوجي الغالي. 

نسیمنة                
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عرفت المرافق العامة تطورا كبیرا في السنوات الأخیرة نظرا لأهمیة الهدف الذي تسعى من 

اجل تحقیقه المتمثل في المصلحة العامة ، و إشباع حاجات المجتمع التي تتزاید و تتطور دائما 

عمومیة نتیجة نمو الوعي المدني لدى المواطنین ،و ظهور جمعیات التي تطالب بالرقي الخدمة ال

،هذا التطور أدى إلى تنوع و تعدد المرافق العمومیة ، و كذا تعدد طرق تسییرها بما یتماشي مع 

كل نوع من المرافق العامة إذ منها ما یتطلب هیمنة كاملة من الدولة ، ومنها ما تقل فیها تدخل 

.1درجة الدولة ، فتقوم بتفویض إدارتها إلى أشخاص خاصة

مواطنین من خلال  تقدیم خدمات أو إنتاج سلع ، و یكون ذلك عن تكون تلبیة حاجات ال

طریق إتباع أسالیب انجح لإدارة و تسییر هذه المرافق ، فالإدارة عندما تحتاج إلى أسلوب ما 

لتسییر مرافقها علیها أن تقوم بمراعاة الجوانب السیاسیة ، الاقتصادیة و الاجتماعیة، و ذلك 

2015ائریة قبل طرأت على مستوى هذه المرافق . فنجد أن الدولة الجز لمسایرة التطورات التي قد 

اعتمدت في إدارة مرافقها  على أسالیب تقلیدیة وهما أسلوب التسییر المباشر و كذا أسلوب أي 

المؤسسة العامة و بالرغم من نجاح هذین الأسلوبین في العدید من القطاعات خاصة الإداریة على 

فاع و الأمن .سبیل المثال مرفق الد

كما أن تحقیق التنمیة في أي دولة لا یمكن توفرها بالقطاع العام لوحده مهما توفرت 

الإمكانیات،وعلیه فقد عرفت هذه الأسالیب نوعا  من العجز في تسییر و إدارة هذه المرافق ونقص 

هم في تقدیم خدمات ذات نوعیة و جودة للمواطنین، خاصة مع التطورات الدائمة لمتطلبات

والتحولات الجدیدة التي شاهدتها الدولة خاصة في المجال التجاري و الصناعي والتي تطلب مرونة 

أكثر في التسییر، و كذا زیادة العبء المالي على الخزینة العمومیة من جراء التسییر الكلاسیكي 

للمرافق العامة . 

إلى استحداث و إتباع أسالیب حدیثة في تسییر المرفق العام لمنظم مما دفع بالمشرع ا

خلافا عن الأسالیب التقلیدیة، فانتهج أسالیب جدیدة و ذلك عن طریق إبرام عقود 

في القانون ، ایت موسات لیندة  غانم لیاقوت ، نطاق تطبیق تفویض تسییر المرافق العامة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر-1

.2.ص. 2014تخصص : القانون العقاري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،   
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التفویض و التي تعرف بتقنیة تفویض المرفق العام حیث نظمها المشرع من خلال المرسومین و 

2472–15المتمثلین أساسا في المرسوم الرئاسي 

یتعلق بالصفقات العمومیة .1

المتعلق بتفویضات المرفق 21993–18وتفویضات المرفق العام ، و كذا المرسوم التنفیذي رقم 

  العام  .          

حیث تفوض الدولة المرفق العام إلى شخص معنوي أو خاص خاضع للقانون الجزائري ، 

و ذلك بمقابل مالي یتحصل علیه صاحب التفویض من خلال استغلاله للمرفق العام ،و كذا 

إفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في التنمیة من خلال تكریس أسالیب أكثر فعالیة في 

ا توفیر الخدمة العامة و الحفاظ على طبیعة المرفق العام ، و كذا التخفیف التسییر التي من شئنه

من العبء المالي على خزینة الدولة والسماح للقطاع الخاص بنقل التكنولوجیة الحدیثة و الغرض 

منه تحسین سیر خدمة و نوعیة و جودة خدمات المرافق العمومیة . و تماشیا مع التحولات 

و الانفتاح على السوق الدولیة في إطار العولمة ، مما دفع بالجزائر إلى إعادة الاقتصادیة العالمیة

النظر في طرق تسییر مرافقها العامة لحساب مستثمرین عمومیین و خواص لتسییر مرافقها العامة. 

كیف یمكن للمرفق العام أن یدار عن طریق آلیات التفویض ؟:الإشكالیة

، یتعلق 2015سبتمبر 16، الموافق ل 1423ذي الحجة عام 2، مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم -1

.2015، صادر في 58لعام ، ج ، ر ، ج،ج،د،ش، عدد بتنظیم الصفقات العمومیة  و تفویضات المرفق ا
، یتعلق 2018أغشت 2، الموافق ل  1439ذي القعدة عام  20مؤرخ في ’199-18المرسوم التنفیذي رقم -2

.2018، صادر في 48بتفویض المرفق العام ، ج ، ر ،ج ،ج ،د ، ش ،عدد 
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أهمیة الدراسة 

ترجع أهمیة دراسة هذا الموضوع للأسباب التي أدت لتخلي عن الأسالیب الكلاسیكیة 

لتفویض المرفق العام في الجزائر،والاهتمام المتزاید لتحسین الخدمة العمومیة على مستوى هذه 

سة المرافق،والتعرف على عجز الأسالیب التقلیدیة لإدارة المرافق العامة في الجزائر، وكذا درا

الأسالیب الحدیثة التي انتهجتها الدولة الجزائریة لإدارة وتسییرمرافقها لتحسین نوعیة الخدمة التي 

تقتضي تلبیة الحاجات العامة للجمهور،و إبراز  المرافق العامة القابلة للتفویض و المرافق الغیر 

قابلة للتفویض ، ومدى اختلاف طرق تسییرها.  

دوافع اختیار الموضوع :

ذاتیة و أخرى موضوعیة .الذاتیة منها تنبع من اهتمام -ألف دوافع دراسة هذا الموضوع دوافعتت

الباحث بالمرفق العام و الدور الذي یلعبه في تلبیة الحاجات العامة للمرتقین بما یقدمه المرفق لهم 

نیات المادیة من خدمات عامة ، و التي یعجزون عن توفیرها لأنفسهم دون تدخل الدولة لقلة الإمكا

للأفراد ، أو بسبب ارتباط هذه الخدمات العمومیة بالجانب السیادي للدولة الأمر الذي یتطلب 

العنایة لهذه الخدمات . 

أما الموضوعیة فتتمثل في تسلیط الضوء على الأسالیب المتبعة لإدارة المرافق العامة و كذا 

  افق .تحسین نوعیة الخدمات العمومیة الصادرة من هذه المر 

المنهج المتبع 

لدراسة هذا البحث فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي ، و ذلك من خلال الخصائص المقدمة 

للأسالیب  التقلیدیة و الحدیثة لإدارة المرفق العام ، و كذا بالنظر إلى بعض تطبیقات الأسالیب 

لإدارة المرافق العامة في الجزائر و مدى نجاعتها .
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دراستنا لهذا البحث فلقد تلقینا صعوبات كثیرة لانجاز هذه المذكرة منها :خلال الصعوبات :

قلة المراجع و صعوبة الحصول علیها خاصة الكتب -

عدم توفر وسائل النقل بسبب جائحة كرونا وقلة توفر الانترنت-

عدم كثرة التواصل مع الأساتذة عن قرب للاستفسار     -

خطة البحث :

موضوعنا هذا و الإجابة على الإشكالیة المطروحة وضعنا خطة نحاول من خلالها لمعالجة 

تنظیم الدراسة ، لذا قسمنا بحثنا هذا إلى فصلین : 

قصور الأسالیب التقلیدیة لإدارة المرافق العامة الفصل الأول :

المبحث الأول : الأسالیب التقلیدیة لإدارة المرافق العامة في الجزائر ..

لإدارة المرافق العامةمحدودیة الأسالیب التقلیدیة المبحث الثاني : .

.لتفویض المرفق العامالأسالیب الحدیثة  المتخصصة كآلیة الفصل الثاني : 

المبحث الأول : عقد الامتیاز كنموذج  لتفویض المرفق العام في الجزائر ..

كنموذج لتفویض المرفق العام في الجزائر .المبحث الثاني : عقد التسییر .



الفصل الأول

قصور الأسالیب التقلیدیة لإدارة المرافق العامة
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نوعین تتعدد أسالیب وطرق وتسییر وإدارة المرافق العمومیة والتي یمكن تقسیمها إلى 

من الأسالیب فالأول  یكون عن طریق الاستغلال المباشر الذي یتم في إطار من المركزیة الإداریة 

، وهي الطریقة العامة أو التقلیدیة أو الكلاسیكیة في تسییر المرفق العام ، 1أي جهاز حكومي

نشاط خاضع وأحیانا أخرى نجد الدولة هي تكلف به وفي إطار القانون بإدارة مرفق  عام یكلف ب

لرقابة مجموعة إقلیمیة یقدم خدمات للجمهور، على أن تتكلف بتوفیر الید العاملة وفي مقابل ذلك 

.2یتقاضى رسوم وهذا ما یطلق علیه  النوع الثاني بأسلوب المؤسسة العامة 

كما تعود دوافع إلى استحداث العقد كآلیة حدیثة لتفویض المرفق العام وذلك بسبب عدم 

نجاح الأسالیب التقلیدیة التي اعتمدتها الدولة في إدارة مرافقها عن طریق التسییر لم تعد كافیة 

لتلبیة الحاجات الأساسیة للمواطنین ، وكذا أیضا یعود السبب إلى استحداث العقد كآلیة حدیثة هو 

لیة . التخفیف من العبء المالي لتسییر المباشر على  المیزانیة العامة والجماعات المح

لذا سنحاول من خلال هذا الفصل دراسة الأسالیب الكلاسیكیة التقلیدیة لإدارة المرافق 

العامة (مبحث أول ) ،  ثم دراسة دوافع استحداث العقد كآلیة حدیثة لتفویض المرفق العام في 

الجزائر  (مبحث ثاني ).           

نیل شھادة لریاحي حمیدة ، سلیماني مھا ، تحسن الخدمة العمومیة لإدارة المرفق العام في الجزائر ، مذكرة -1

قید أكلي محند عجامعة الكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، إدارة و مالیة عامة ،:تخصص، الماستر في القانون 

.21.ص.2018،البویرة، والحاجا
ندیر فؤاد ، طرق إدارة الموافق العامة في التشریع الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل شھادة مسیود سلام ، بوی-2

، 1945ماي 8 جامعة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، منازعات إداریة :تخصص، الماستر في القانون 

.4، ص .2018قالمة ، 
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.التقلیدیة لإدارة  المرافق العامة في الجزائرلأسالیب :المبحث الأول

العمومیة تكمن أساسا المرافقلآلیات التقلیدیة لتسییر إن عدم كفاءة و جدوى ا

في الوسائل التقلیدیة التي اعتمدت علیها الدولة في تسییر المرافق العامة ،و التي تكون عن طریق 

كذلك عن طریق أسلوب المؤسسة العامة .إلا أن هذین الأسلوبین أسلوب الاستغلال المباشر، و 

عرفا بعجزهما وإخفاقهما ،و لتفادي من هذه اختلالات وعیوب الأسالیب القدیمة أدى إلى استحداث 

.1أسالیب حدیثة لتفویض المرافق العامة بهدف التسییر الفعال والجید لهذه المرافق

لذا سنحاول من خلال هذا المبحث دراسة أسلوب الاستغلال المباشر(مطلب أول )، 

وكذا  دراسة أسلوب المؤسسة العمومیة(مطلب ثاني ).

المطلب الأول :أسلوب الاستغلال المباشر للإدارة المرفق العام في الجزائر .

منذ الاستقلال كرس المشرع الجزائري مجموعة من الأسالیب و یكمن الهدف منها هو 

التسییر الجید للمرفق العام ، بحیث في البدایة كان اعتماده منصب على الطریقة التقلیدیة 

ب الاستغلال المباشر للإدارة المرفق العام باعتباره الأكثر شیوعا. ففي البدایة اعتمد على أسلو 

التسییر العمومي للمرفق العام في الجزائر الذي یعتبر من الأسالیب التقلیدیة من حیث اعتماده على 

.2أسلوب الاستغلال المباشر

وعلیة سنحاول تقدیم تعریف أسلوب الاستغلال المباشر  (فرع أول ) ، وكذا تقییم طریقة أسلوب 

(فرع ثاني)، وأخیرا تمییز طریقة الاستغلال الاستغلال المباشر لإدارة المرفق العام في الجزائر

المباشر عن تفویض المرفق العام في الجزائر(فرع ثالث) .

العامة  لصالح الأشخاص الخاصة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر فروج نوال ، عمراني سارة ، تفویض تسییر المرافق-1

.10.ص، 2013بجایة ، عبد الرحمان میرة   العام للأعمال ، جامعة: القانونصفي الحقوق ، تخص

"، جامعة تیزي  عصام صبرینة ،"تسییر تفویض الرفق العام في القانون الجزائري المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني -2

.290، ص.2017وزو ، الجزائر ، 



قصور الأسالیب التقلیدیة لإدارة المرافق العامة:الفصل الأول

9

الفرع الأول :تعریف أسلوب الاستغلال المباشر لإدارة المرفق العام

لأسلوب الاستغلال المباشر تعار یف مختلفة و متنوعة نذكر منها ما یلي :

غلال المباشر حسب الأستاذ "عمار بوضیاف" یقصد به بان  إن تعریف أسلوب الاست

تقوم الدولة أو هیئاتها بإدارة المرفق بنفسها مستعملة بذلك أموالها و موظفیها و مستخدمة وسائل 

القانون العام . و هذه الطریقة هي أقدم طرق إدارة المرافق إطلاقا ، و لقد لازمة الدولة منذ ظهورها 

الأفراد و عادة ما یعرفون و یستويجمیع المرافق الإداریة لان  نشاطها لا ، و تدار بها الآن 

1یمتنعون عن القیام به لأنه لا یدر علیهم ربحا خلافا لنشاط المرافق الاقتصادیة

یعرف أیضا هذا الأسلوب  بان تتولى الدولة عن طریق إدارتها و هیئاتها مباشرة إدارة المرفق 

لأحد أشخاص القانون الخاص ، و یكون ذلك باستخدام أموالها و موظفیها في العام، أن تعهد ذلك

.2إطار القانون العام

وتجدر الإشارة أن المیزة ،تنشاهیقصد باستغلال المباشر أن المجموعات الإقلیمیة هي من 

الأساسیة في هذا الأسلوب الإدارة المباشر في مختلف أشكاله ، أن المرفق العمومي ضمن هذا 

.3الأسلوب لا یتمتع بالشخصیة المعنویة 

كما یتبع أسلوب التسییر المباشر عادة في إدارة المرافق العمومیة التقلیدیة الإداریة إلا أن هذا لا 

دامه في عدد من المرافق العمومیة التجاریة و الصناعیة سواء كانت تابعة للدولة یمنع من استخ

470،ص. 2017ع ، الجزائر بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري ، الطبعة الخامسة ، جسور للنشر و التوزی-1

 ، القانوني بن دراجي عثمان ، " تفویض المرفق العام كآلیة حدیثة لتسییر المرفق العمومي " ، المجلة الأكادیمیة للبحث -2

.183،ص.2019، 2علي ، البلیدة جامعة لونیسي ،4عدد ،11المجلد 
.175، ص. 2017لباد ناصر ، الأساسي في القانون الإداري ، الطبعة الثالثة ،  د، ن ، سطیف ، --3
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.1أو الجماعات المحلیة

یتم أیضا تسییر المرافق العمومیة العامة إما عن طریق الدولة أو إما عن طریق الجماعات 

الإقلیمیة

طریق الدولة أو عن طریق تسییر عنتسییر المرافق العمومیة العامة عن طریق الدولة : -

الوزارات أو عن طریق مصالحها الخارجیة كونها مرافق ذات طابع وطني ، و یمتد ممارسة نشاطها 

على كامل التراب الوطني ،و تقدم خدمة عامة لجمیع  سكان الدولة ، فهذه المرافق الوطنیة الذات 

 یمكن لها أن تتخلى عنها مهما كان الطابع الإستراتیجیة و ذات الطابع السیادي تسییرها الدولة لا

عبئها المالي ،لأنها تمس بسیادتها و أهم المرافق الوطنیة التي تدار بأسلوب التسییر المباشر هي 

مرافق الدفاع و الأمن .

تسییر المرافق العامة العمومیة عن طریق  الجماعات الإقلیمیة : -

فق العامة جاء من منطلق سد حاجات مشتركة و یكون تسییر الجماعات الإقلیمیة للمرا

و یتجسد التسییر المباشر على المستوى المحلي و على سبیل ،منافع معینة لسكان إقلیم معین 

إذا نجد أن البلدیة بنفسها تقوم بتسییر هذا المرفق و لا یستطیع ’المثال في خدمات الحالة المدنیة 

التحلي عنه للأفراد ،كما تستخدم البلدیات التسییر المباشر كأسلوب لتسییر عدد من المرافق العامة 

.2ياعي و التجار ذات الطابع الصن

كما نجد أن المشرع الجزائري أجاز للبلدیة اللجوء إلى طریقة  الاستغلال المباشر و ذلك 

و هذا فیما یتعلق  قانون البلدیة 103-11من قانون البلدیة رقم   152و 151من خلال نص المواد

ادیر نصیرة ، اعزوقن وھیبة ، استحداث طرق جدیدة لتسییر المرافق العامة في التشریع الجزائري ( التركیز على عقد -1
مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، تخصص : قانون الھیئات الإقلیمیة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، الامتیاز ) ، 

.10، ص2013جزائر ،عبد الرحمان میرة ، بجایة ، ال جامعة
291-290. صعصام صبرینة ، تسییر المرفق العام في القانون الجزائري ، المرجع السابق ،ص-2
،ج ،ج ،د ، ، یتعلق بالبلدیة ، ج، ر2011جوان 22، مؤرخ في 10-11، من قانون رقم 152-151انظر المواد -3

.2011جوان3صادر في ،37ش، عدد 

-
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الأسلوب من خلال النصوص إذ ، أما فیما یتعلق قانون الولایة فنجد أن المشرع أعطى أهمیة لهذا 

144’143’142یجده من الأسالیب المهمة لتسییر المصالح الولائیة و ذلك من خلال المواد 

.071-12من قانون الولایة رقم 

ما یلاحظ وفقا لهذین القانونین الولایة و البلدیة ان المشرع الجزائري وفقا لقانون الولایة 

ى التفویض للمرافق العمومیة على المستوى الولائي حیث اكتفي بأسلوب  الجدید لم ینص عل

و لكن ما لاحظناه  في .2الاستغلال  المباشر و الامتیاز في تسییر المصالح العمومیة الولائیة 

فانه عكس ما هو في القانون الولایة فنجد أن في البلدیة تم 10-11القانون البلدیة الجدید رقم 

لوب التفویض مع إبقائه على الأسالیب التقلیدیة .            النص على الأس

الفرع الثاني :  خصائص أسلوب الاستغلال المباشر

أسلوب الاستغلال المباشر یتمتع بجملة من الخصائص هي التي تمیزه عن باقي الأسالیب 

مة ( ثانیا ) .   الأخرى نذكر منها مجانیة المرافق العامة ( أولا ) ، و تحقیق المصلحة العا

أولا : مجانیة خدمة المرافق العامة                                                                     

الهدف من إنشاء المرافق العامة لیس هدفه الربح الذي یبحث عنه الأفراد  فبوجود هذه المرافق  

وجدت الخدمة العامة و مجانیتها، و یمكن أن یحصل علیها الجمیع دون مقابل 

فالمجانیة هي القاعدة و هي الأصل ، خاصة تلك المرافق الإداریة التي تسیرها الدولة .

بء الكبیر للمرفق العمومي المسیر من قبل الدولة و الجماعات المحلیة و عجز كما أن  الع

المالیة العمومیة في تغطیة الحاجات المتزایدة یوجب إخضاع المرافق لمبادئ النجاعة و الفعالیة ، 

.
بالولایة ، ج ، ر ، المتعلق2012فیفري 21، المؤرخ في 07-12، من قانون رقم 144-143-142انظر المواد -1

.2012فیفري 29صادر في ، 12،ج ،ج ، د ، ش ، عدد ، 

،العدد  أرزیل الكاھنة ، " عن استخدام تفویض المرفق العام في القانون الجزائري " ، مجلة أبحاث قانونیة و سیاسیة -2

14الجزائر ، ص د ، س، ن ،،و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو كلیة الحقوق الثالث ، 
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رغم كل هذا فالطبیعة الخاصة لهذه المرافق و ضرورتها بالنسبة للأفراد جعلها تدخل في النظام 

.1لذي یجب أن تتحمله الدولة ، لذلك یجب أبعادها عن قواعد الربحالعام ا

ثانیا : تحقیق المصلحة العامة ( المنفعة العامة )                                             

، و یقصد لا یمكن اعتبار إي مشروع مرفقا عاما إلا إذا كان  یستهدف تحقیق  النفع العام

بالنفع العام في صورته العامة إشباع حاجات عامة أو تقدیم خدمات عامة للجمهور ، و هذه 

الخدمات قد تكون مادیة كإیصال المیاه و الكهرباء،  أو توفیر وسائل المواصلات ، و قد تكون 

العام من حاجات معنویة كالتنظیم الإداري ، غیر أن غالبیة فقهاء القانون یرون أن شروط النفع

النوع الذي یعجز الأفراد و الهیئات الخاصة عن تحقیقه، أو لا یرغبون في تحقیقه أو لا یستعطون 

تحقیقه على الوجه الأكمل ، و لهذا فان المشروعات الصناعیة و التجاریة التي تنشئها الدولة لا 

.2ت الخاصةتعتبر مرافق عامة إذا كانت تستهدف تحقیق الربح عن طریق منافسة المشروعا

الفرع الثالث :تقییم طریقة أسلوب الاستغلال المباشر 

فهذا الأسلوب لا یمكن الاستغناء عدیدة،أسلوب الاستغلال المباشر له أهمیة و مزایا 

ئف المهمة و الضخمة في الدولة عنه في تسییر بعض القطاعات التي تعتبر من الوظا

أخرى نجد أن هذا النوع من الآلیة  تعتریه بعض الاختلالات ونقائص التي تؤدي إلى عجزه ، كما 

لنقاط . یختلفان في بعض اأنهمایتشابه هذا الأسلوب مع تفویض المرفق إلا 

عیوب أسلوب الاستغلال  إظهارلذا سنبرز مزایا أسلوب الاستغلال المباشر ( أولا)، ثم 

المباشر ( ثانیا ) ، وأخیرا سنتطرق إلى تمییز تفویض المرفق العام عن طریقة الاستغلال المباشر 

( ثالثا ) .

قارون مریامة ، بور حلة وردة ، تطور أسالیب إدارة المرافق العامة في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في -1

2019محند اولحاج ، البویرة ،أكليالقانون العام ، تخصص : قانون إداري  ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

.10-9،ص. ص 
.10.المرجع نفسھ ،ص-2
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أولا : مزایا أسلوب الاستغلال المباشر

المباشر قد وجد له مكانة طبیعیة في ظل ما یسمي بالدولة الحارسة ، أسلوب الاستغلال -1

أین كانت المرافق العمومیة تقتصر على ما یسمى بمرافق سیادة ، و لكن یعد تطور وظائف 

الدولة و انتقالها من مرحلة الدولة الحارسة إلى دولة الخدمات ، أصبحت هذه الأخیرة حكر على 

الأشخاص العادیین .        

ارتباط المرافق المسیرة بأسلوب الاستغلال بكیان الدولة ،وعدم تركها للخواص لان نشاطها لا -2

یحقق أرباحا أو مكاسب .

المرافق العامة المسیرة لهذا الأسلوب یحسن تدبیرها بوسائل القانون العام ، و أسالیب الضبط -3

الإداري و بذلك تترك للتدبیر المباشر من قبل الإدارة .         

یة ازدیاد تدخل الدولة في الكثیر من المجالات على حساب الأفراد، فمن الناحیة النظر -4

یعرف هذا الأسلوب ازدهارا و تطورا كبیرا على اعتبار انه الأسلوب الخصب لسیطرة و استغلال 

.1الدولة لمرافقها استغلالا مباشرا لتدخل الأفراد فیه

عجز الخواص عن تدبیر بعض المرافق العامة الإداریة لأنها تحتاج إلى أجهزة إداریة -5

ضخمة ووسائل مالیة كبیرة .          

نفرد یتطلب هذا الأسلوب أن تكون للإدارة حق التصرف المطلق في إدارة نشاطها فهي التي ت-6

.باتخاذ القرارات التنظیمیة

تقتضي طریقة الاستغلال المباشر أن تكون للإدارة المشرفة على النشاطات في تدبیر شؤون -7

1موظفیه تدبیرا یتفق مع القانون
2.

.18-17، صبورحلة وردة ، المرجع السابق ، ص.مریامة ،قارون - 1
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انیا : عیوب أسلوب الإستغلال المباشر    ث

یعد التسییر المباشر نتیجة حتمیة لاحتكار الإدارة لبعض المجالات لأنها هي المنشئة للمرافق 

العامة ،فهذا التسییر عجز عن تلبیة حاجیات المواطنین نظرا للاختلالات التي یعرفها و العجز في 

و في هذا الصدد أوضحت الأستاذة  .1السیطرة على متطلبات المواطن  Amel Ouij Mrad ‘’

.2بان وضع المرافق العامة من قبل الدولة مباشرة یصعب التحكم علیها كما هو موضح أدناه "

كما یشوب هذا الأسلوب اختلالات التي تحد من مرد ودیة المرفق العام عن طریق تسییره 

سییر (ب) مباشرة في الجزائر ، منها اختلالات ذات الطابع التنظیمي(ا) ، و اختلالات متعلقة بالت

، أخیرا اختلالات متعلقة بالعنصر البشري (ج).         

الاختلالات ذات الطابع التنظیمي .                                                                                              -ا

في عدد الموظفین على مستوى تتمثل هذه الاختلالات في تضخم الجهاز الإداري ، و

المرافق المسیرة من قبل الدولة أو الجماعات المحلیة .                                                                          

تضخم الجهاز الإداري                                    -1

تضخم الجهاز الإداري و ذلك من خلال وجود توسع أفقي على مستوى التنظیم ، و یظهر هذا -

في التزاید لعدد الوزارات. 

التقاریر التقنیة و تشیر الدراسات إلى إن الأسباب الرئیسیة لضعف المرافق العامة المسیرة -

بالأسلوب المباشر یعود إلى التضخم السیئ للمشاریع و الافتقار إلى المهارات الإداریة ، حیث أن 

ي أداء المرافق العامة المدارة من قبل الدولة ، هناك غیاب للمعاییر و الصفات المعیاریة ف

بركبیة حسام الدین ، تفویض المرفق العام في فرنسا و الجزائر ،رسالة لنیل درجة الدكتوراه( ل م د ) في القانون العام -1

115، ص . 2019، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقا ید ، تلمسان، الجزائر،
2- Amel Ouij Mrad , droit des service public , E. N. A , centre de recherche et l’études

adeministratives , tunis , 1998 , p10 .

ترى ھذه الأستاذة في ھذا الصدد أن خضوع المرافق العامة من قبل الدولة مباشرة مثل الوزارات و ضخامة المصالح 

ة علیھا و كذا التحكم الفعال في كل الخدمات و النشاطات التي تقوم بھا .لھا یصعب السیطرالتابعة 
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زیادة طول مدة الاتصالات و تعقید الإجراءات بطریقة تنتهي إلى التقلیل من ،  كذلك 1الخدمات 

.2الفعالیة التنظیمیة بشكل عام 

تضخم عدد الموظفین                                                                        -2

والذي  3یظهر ذلك في العدد الهائل للموظفین اللذین یفتقدون إلى مهام واضحة و دقیقة

یعود سبابه إلى غیاب منطقي تسییري تستند إلیه عملیة التوظیف من خلال تشخیص حقیقي 

لاحتیاجات الموارد البشریة ، و یعود سببه إلى عدم الاستناد إلى معاییر موضوعیة و هذا ما 

. و علیه فنجد أن موظفو 4عكس على فعالیة العمل الإداري في أسالیب سیره و كیفیة أدائهین

المرافق العمومیة هم موظفون عمومیون یخضعون لقانون الوظیفة العمومیة و القضاء الإداري هو 

المختص في النظر في القضایا التي یكون احد إطرافها موظف عمومي مثل النزعات التي تنجم 

5.احد الموظفین عن عزل

:تتمثل في:لتسییري االاختلالات المتعلقة بالجانب  - ب

و الذي یتجسد في الاختلالات المرتبطة في التشریع ، و غیاب الالتحام المشكل التشریعي :-1

ممارسته و التي تكون معظمها القانوني بالواقع و الذي یظهر في عملیة وضعه ثم كیفیة تطبیقه و

. فالجزائر كغیرها من الدولة النامیة تعاني من 6مقتبسة من دول أخرى بطریقة غیر متكیفة

اختلالات مرتبطة بالتشریع و ذلك من خلال عملیة وضعه ثم تطبیقه.                                                                 

دارة المباشرة للمرفق العام في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في احمد عبد الملك فاطمة ، مدى فعالیة أسالیب الا-1

، جامعة أكلي محند اولحاج یة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسالقانون العام ، تخصص : دولة و مؤسسات عمومیة ،

.29ص.د.ن.لبویرة،ا
.117-116ص. .رجع السابق ، صبركبیة حسام الدین ، الم-2

.28فاطمة ، المرجع السابق ، ص.لمالك احمد عبد ا- 3

.117.بركبیة حسام الدین ، المرجع السابق ، ص- 4

.8ة ، غانم لیاقوت ، المرجع السابق،ص.لیندایت موسات - 5

.117.بركبیة حسام الدین ، المرجع السابق ، ص- 6
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و ذلك من خلال عدم الفعالیة التي تشهدها المرافق غیاب الأسالیب الحدیثة في التسییر :-2

.1المسیرة بطریقة مباشرة ، و إنما تتعدها إلى الموظف الذي یساهم في الخلل سوء أداءه الوظیفي

رودیة و المبادئ الحدیثة و المعدم مواكبة المرفق العام الذي تعرفه المرافق العامة مثل  و كذلك

ضف إلى ذلك الثقل المالي لتسییر المباشر للمرافق العامة بحیث أن إنشاء المرافق نوعیة الخدمة ،

العامة یتطلب أعباء مالیة ضخمة ، و أن تسییرها لا یحتاج إلى  أموال كثیرة و هذا یولد ضغط 

.2كبیر على میزانیة الدولة و الجماعات المحلیة 

دم تحكم في النفقات و ارتفاع التكلفة الاقتصادیة للخدمة ع -3

تتمثل في الإسراف الذي یؤدي إلى ارتفاع الخدمات المقدمة ، ویظهر ذلك في :             

استخدام قدر من الموارد اكبر مما تتطلبه طبیعة أو الخدمة .                                       -

سلوب من الإدارة یعرف بثقله المالي ، و كثرة النفقات الموجه في إطاره إضافة كما أن هذا الأ-

إلى الرقابة المفروضة على نفقاته ، حیث یكلف انجاز المرافق العامة نفقات باهضة مما یؤدي 

.3بالضرورة إلى محدودیة إنشاء المرافق العامة و أحیانا طول المدة الزمنیة التي یستغرقها الانجاز

لمسؤول شبكة كبیرة من الاتصالات لأنه كلما كان لكبیرة أهمیة ل أن الاتصانجدالاتصال :-4

كلما أمكنه تأدیة وظیفته الرقابیة بشكل أحسن و طریقة أسرع و لكن ما یعاب على نجاح عملیة 

فیما یلي :                    الاتصال یمكن إجماله و حصره 

ؤثر تأثیر واضحا في النظام الاتصالات فیها خاصة بالنسبة للمرافق حجم  المنظمة الإداریة إذ ت-

التي تتمیز بضخامة جهازها الإداري، و الذي یتجسد من خلال تعدد المستویات في داخلها من 

تشابك قنوات الاتصال ث یسبب ن جهة أخرى ، بحیجهة، و تشعب فروعها في إرجاء الدولة م

.4لاتصال أو تغییر مضمونه و الإنقاص من محتواهمضاعفة احتمالات تأخیر االعدیدة و 

.118ص.بركبیة حسام الدین ، المرجع السابق ، - 1

.294-293المرجع السابق ، ص.ص.صام صبرینة ، ع - 2

.،المرجع السابق،ص.عمراني سارة فروج نوال،- 3

.118حسام الدین ، المرجع السابق ، ص.بركبیة - 4
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یظهر أیضا هذا العجز بأنه عادة ما تفتقر هذه المرافق العامة المسیرة مباشرة إلى الوسائل -

1التكنولوجیة الحدیثة خاصة في مجال المعلوماتیة و الاتصالات
2

الاختلالات المتعلقة بالعنصر البشري  -ج  

إن عدم الفعالیة التي تشهدها المرافق المسیرة بطریقة مباشرة لا تقتصر على الاختلالات التسریة و 

3التنظیمیة فقط ، و إنما تتعدها إلى الموظف الذي یساهم في الخلل الوظیفي

2.

واطنین،  عكس التسییر العمومي في حین یتم كما انه یتم التعامل في التسییر التقلیدي مع الم

4التعامل مع الزبائن

3.

توظیف أشخاص لا یتمتعون بالكفاءة اللازمة و ذلك بالرغم من توفرهم على غیاب الكفاءة : -1

الشهادات العلیا ، و ذلك بسبب غیاب المفاهیم الحدیثة المتعلقة بالسلوك و المهارات  وهوا لطابع 

ظفین اللذین یتمیزون بعدم الدرایة الكافیة بالمهام الوظائف والمسندة إلیهم مع الغالب في معظم المو 

استبعاد إلمامهم بكیفیة التصرف في حال وقوع أشكال یتعلق  بمجریات أدائهم لمهامهم .                                              

المباشر یكمن في نقص التخصص في  من أهم نقائص وعجز التسییر :غیاب التحفیز-2

و نقص التحفیز من جهة أخرى ، فالأجر في ظل التسییر المباشر محدد مسبقا الموظفین من جهة 

4و غیر مرتبط بحجم العمل المبذول
5.

19عة سیدومو یاسین ، طرق ادارة المرافق العمومیة ، مذكرة تخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء ، الدف-1
.10.، ص2011الجزائر ، ، 

2
.118.بركبیة حسام الدین ، المرجع السابق ، ص-

لتحسین  حكامة مؤسسات  القطاع العام " ، مداخلة مقدمة في أعمال 3-بلیة لحبیب ، " التسییر العمومي الجدید كآلیة

حول : " تفعیل الدور التنموي للقطاع العام كالیة لنھوض بالاقتصاد خارج قطاع المحروقات  العلمي الدولي الأول الملتقي
-نوفمبر ، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر بالتعاون مع مخبر تسییر الجماعات 28و27" یومي 

.18، ص.2018، 2دة یسي اعلي ، البلیلمحلیة و دورھا في تحقیق التنمیة ، جامعة لونا
.11ادیر نصیرة ، اعزوقن وھیبة ، المرجع السابق ، ص ، -4
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لعام عن طریقة الاستغلال المباشرثالثا : تمییز تفویض المرفق ا

نجد أن لأسلوب الإدارة المباشرة أوجه التشابه و الاختلاف مع تقنیة تفویض المرفق العام .      

أوجه التشابه بین تقنیة التفویض المرافق العامة و طریقة الاستغلال المباشر-1

تتفق تقنیات التفویض مع الاستغلال المباشر في أن موضوعها یتمثل في إدارة و استغلال 

المرافق العامة المترابطة بقواعد القانون العام . كما أن العمال اللازمین لإدارة المشروع لیسو 

موظفین عمومیین على الرغم من مساهمتهم في إدارة و استغلال المرفق العام .

ه الاختلاف بین تفویض المرفق العام مع طریقة الاستغلال المباشر           أوج-2

تختلف تقنیة التفویض مع الاستغلال المباشر في التقاط التالیة :

یتولى إدارة المرفق العام في الإدارة المباشرة الشخص العام الذي یرتبط به المرفق ، إما في -

دارة المرفق العام شخص أخر غیر الشخص العام المرتبط به المرفق ، ظل تقنیة التفویض فیتولى إ

قد یكون شخصا كشركة أو جمعیة أو شخصا عام كالمؤسسة .  

یستطیع الشخص العام في ظل إدارة مباشرة إدارة المرافق العامة التي ترتبط به دون قیود تتعلق -

د دون قبل الشخص العام شرط التقیبنوعیة المرفق فلا توجد مرافق عامة غیر قابلة للإدارة المباشرة

ذة ، أما في ظل بقواعد الاختصاص، و الصلاحیة التي حددها الدستور و القوانین و الأنظمة الناف

تقنیة التفویض فیوجد مجموعة من المرافق ذات الطابع الدستوري لا یجوز تفویض إدارتها إلى 

.1شخص أخر غیر الشخص العام

ذي یتضمن مفاهیم الصالح العام  العدالة یوظف التسییر العمومي التقلیدي الخطاب الإداري ال-

و الخدمات الموجهة ف التسییر العمومي الجدید مفاهیم الدیمقراطیة ، بالمقابل یوظالاجتماعیة ،

.2على النتائجو النتائج جودة الخدمات ، بمعني أن على البرامج الحكومیة تحقیق الأهداف 

بن یطو یوسف ، النظام القانوني لتفویضات المرفق العام ، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، تخصص : قانون ادارة  و -1
، 2019بونعامة خمیس ملیانة ، جامعة الجیلاليتسییر الجماعات المحلیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم القانون ، 

.47ص.
.18المرجع السابق ، ص.بلیة لحبیب ،- 2
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: أسلوب المؤسسة العامة لإدارة المرافق العامة في الجزائرالمطلب الثاني

المؤسسة العامة هي طریقة من الطرق التي تدار بها المرافق العامة ،و هي عبارة عن 

مرافق عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة لكي تستقل عن السلطة الإداریة في إدارتها هذا الاستقلال 

.1یجعل من المؤسسة العامة مرفقا یدار بطریقة اللامركزیة

لذا سنسلط الضوء على تائج اهیم مختلفة كما لها نعدة مفالمؤسسة العامة لهانجد أن

كذلك نتطرق إلى أهم النتائج المترتبة علیها .  ، و )لیة ( فرع أو تعریف المؤسسة العموم

: تعریف أسلوب المؤسسة العامة لإدارة المرافق العامة في الجزائرالفرع الأول

للمؤسسة العمومیة عدة مفاهیم و تعار یف مختلفة و متنوعة منها :                                                                 

هي  etablissment puplicعلي محمد الصغیر" المؤسسة العمومیةعرف الأستاذ "ب

ة احتیاجات الجمهور بتقدیم مرفق عام مشخص، أي أنها جهاز أو هیكل إداري یعمل على تلبی

.2و یخضع لنظام قانوني متمیز مع التمتع بالشخصیة المعنویةعمومیة في مجال معین خدمات

كما عرف الأستاذ " بوعمران عادل "بان المؤسسة العامة تعرف بتحول الدولة من دولة 

حارسة إلى دولة متدخلة استحدثت المؤسسات العمومیة و هي أشخاص عامة تتمتع بالشخصیة 

المعنویة تنشئاها الدولة لإدارة مرافق عامة متخصصة فتمنحها استقلالا محدودا و ذمة مالیة 

.3و یكون لها حق التقاضيمستقلة 

تعتبر أسلوب المؤسسة العامة وسیلة من وسائل لعمومیة حسب "عمار بوضیاف "المؤسسة ا

الأول فالمؤسسة العمومیة تتمتع المرفق العام و أكثرها شیوعا و انتشارا و تتمیز عن أسلوب 

4صیة المعنویة و الاستقلال الماليبالشخ

كما عرفها " لباد ناصر " المفهوم الأصلي للمؤسسة العامة انه في البدایة ، لم تكن 

موجودة إلا فئة واحدة تتمتع بقدر من الاستقلالیة نتیجة الاعتراف لها بالشخصیة المعنویة ، لإدارة 

2010المطبوعات الجامعیة ، د،ن ،فریجة حسین ، شرح القانون الاداري (دراسة مقارنة )، الطبعة الثانیة ، دیوان-1
.205،ص.

.198،ص ، 2017بعلي محمد الصغیر ، القرارات و العقود الإداریة ، د ، ط ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة ، -2
بوعمران عادل ، دروس في المنازعات الإداریة (دراسة تحلیلیة نقدیة و مقارنة ) ، دار الھدى للطباعة و النشر و -3

.76.، ص2014التوزیع ، الجزائر ، 
.471،یاف عمار ،  المرجع السابق ، صوضب- 4
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létabilissementeعدد من المرافق العامة ، هذه الفئة هي المؤسسة العامة public،  أي

عن ایضا هي عبارة و  .1شخص معنوي یخضع للقانون العمومي یتكفل بتسییر مرفق عمومي 

مرفق منح الشخصیة المعنویة لتمكنه الاستقلال في إدارته و ذمته المالیة عن السلطة الإداریة 

.2التي یتتبعها ، مع خضوعه لإشراف هذه السلطة و رقابتها

فكرة المؤسسة العمومیة حدیثة النشأة یتحدد معناها بحسب الغایة أخر انإضافة  إلى 

التي وجدت من اجلها، ونظرا للتطور الاقتصادي الرهیب لازدیاد المتطلبات الاقتصادیة فقد أدى 

»كما عرفها الأستاذ3ذلك إلى إحداث مؤسسات عامة  J –De-Soto-» أنها شخص إداري

یة مكلف بتسییر مرفق عام آو مجموعة من المرافق العمومیة مستقل عن الدولة والجماعات المحل

.»4من نفس الطبیعة

Pierre-Laurentكما عرفها أیضا  Frire بأنها شخص معنوي من القانون العام «

»یسیر مرفق عمومي متخصص مستقل عن الدولة و الجماعات المحلیة ، و لكنه مرتبط بهما 5

 154و  143قانون البلدیة عرف المؤسسة العمومیة، و ذلك وفقا لنص المواد نجد أن 

و  146. أما في قانون الولایة عرف هذا الأسلوب و ذلك طبقا للمواد 106-11من قانون البلدیة 

تحت عنوان المؤسسات العمومیة الولائیة و للمزید من المعلومات 07-12من قانون الولایة 147

.7انظر هذه المواد

الفرع الثاني: تقییم طریقة أسلوب المؤسسة العامة لإدارة المرافق العامة في الجزائر    

.177–176باد ناصر ،  المرجع السابق ، ص. ص.ل- 1

ربیع امینة ، النظام القانوني للمرافق العامة في الجزائر مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في القانون العام ، تخصص : -2
.25.،ص2016جامعة العقید اكلي مجند اولحاج ، البویرة ، ادارة و مالیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

جرادي یوسف ، الوصایا الاداریة على المؤسسات العمومیة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجیستر في القانون العام ، -3
.9،ص.2016، السنة الجامعیة ، 1ائر فرع الادارة و المالیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجز

4 -J DE_ SOTO , grands services puplics , Edition monchrestien,paris, 1971,p , 78.
5 - FRIER _ Pieme-Laurent , pécis de droit administratif , editoin montchrestien , paris , 2001.

، المرجع السابق . 10-11من قانون البلدیة 154و 153د انظر الموا- 6

، المرجع السابق . 07-12من قانون الولایة 147و 146ادانظر المو- 7
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نظر للدور الهام الذي تقوم به المؤسسات العمومیة و الدور الذي تلعبه في تسییر المرافق 

لجماعات العامة ، و كذا مساهمتها في تخفیض العبء الكثیر الملقى على عاتق الدولة و كذا ا

المحلیة إلا أن هذا الأسلوب لم یقلص من الأعباء المالیة على الدولة ، كما یمیز أسلوب المؤسسة 

انه أسلوب محتكر من قبل الدولة و ذلك نظرا لخضوعه للرقابة الوصائیة  فنجد إن المؤسسة 

و قیود .                  العامة عیوب و نقائص و عیوب و كذا نتائج 

الفرع سنحاول فیه دراسة أهم مزایا أسلوب المؤسسة العامة (أولا)، ثم سنتطرق إلى خلال هذا

العیوب أو العجز المترتبة عن المؤسسة العمومیة ( ثانیا) .

أولا :مزایا أسلوب المؤسسة العامة لإدارة المرافق العامة في الجزائر 

إن إدارة المرفق العام بواسطة المؤسسة العامة معروفة منذ زمن بعید سواء أكان ذلك في -

المرافق العامة الوطنیة أو المرافق العامة المحلیة ، و لا یمكن نكران فائدة هذه الطریقة التي 

أعطت نتائج ملموسة بسبب تمتعها بالاستقلال النوعي .

رغبة في منح بعض المرافق استقلالا ذاتیا في إدارة شؤونها ، و إن المؤسسات العامة قد أنشئت -

إشراك الموظفین القائمین بأعمال المرفق في إدارته فلا ینفرد الوزیر أو السلطة المركزیة أو المدیر 

العام بالإدارة وحده ، و هذا هو السبب الذي أدى بالمشرع بالاعتراف للجامعة الجزائریة بالشخصیة 

.1المعنویة

أن هدف طریقة المؤسسة العمومیة تهدف إلى حسن إدارة المرفق العام و كذا تخفیف عبء -

التي 3من القانون المدني 50، كما یترتب على المؤسسة العمومیة نتائج أعمالا للمادة 2تسییرها 

یع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة تنص على ما یلي :   یتمتع الشخص الاعتباري بجم

الإنسان ، و ذلك في حدود التي یقررها القانون ."

.207–206فریجة حسین ، المرجع السابق ، ص.- 1

.23لیماني مها ، المرجع السابق ، ص.رباحي حمیدة ، س- 2

ج،ج،د،ش ،، یتضمن القانون المدني ، ج، ر ،1975-9-26المؤرخ في 58-75من الامر رقم 50المادة -3

، المعدل و المتمم . 1995-9-30الصادر في  78عدد 
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إنشاء المؤسسات أدى بالتبریر بان عملها یستوجب نوعا من الاستقلال في الإدارة و المال ، و -

1تمتع الیوم جمیع المؤسسات بالشخصیة المعنویة

ریة بأحكام قانون الوظیفة العامة و ذلك وفقا للمادة فیخضع العاملون بالمؤسسة العمومیة الإدا

.لمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ا032-06الأولى من الأمر رقم 

من بین مزایا المؤسسة العامة أن التصرفات القانونیة الانفرادیة و الاتفاقیة للمؤسسات الإداریة -

ینعقد الاختصاص للفصل في ف ،بار كونها أعمال إداریة محكومة بالقانون الإداري على اعت

.3ؤول سلطة الفصل في منازعاتها للقضاء الإداريتازعات المؤسسات من

ثانیا :عیوب أسلوب المؤسسة العمومیة لإدارة المرافق العامة في الجزائر        

یق لا تختلف عن طر یعتبر أسلوب المؤسسة العامة من طرق الإدارة المباشرة ، و هي

و لقد لجأت إلیه معظم الدول لتخفیف من الضغط الذي تواجهه في إطار التسییر التسییر المباشر،

المباشر.كما یمكنها من تخفیف العبء الملقى على الدولة  و الجماعات المحلیة خاصة في إطار 

لتي تتمتع بها المؤسسة تخصصها الذي یجعلها تؤدي وظائفها بفعالیة ، غیر أن هذه الامتیازات ا

، منها :  قائلا تخلو من الن

4غیاب استقلالیة حقیقیة لهذه المؤسسات و خضوعها للوصایا الإداریة-

في نقص و تخفیف العبء المالي على الدولة و الجماعات ه الرغم من الدور الذي یلعبعلى  -

نظرا لخضوعه للرقابة .            الدولة،باحتكاره من قبلالمحلیة إلا انه یتمیز 

5و هذا من شانه التمتع المرافق التي تدار بهذا النوع من الأسالیب البیروقراطیة و طول الاجراءات

.207ین ، المرجع السابق ،ص.فریجة حس- 1

، یتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة 2000جویلیة 15مؤرخ في 03-06انظر المادة الاولى من الامر -2
.3.، ص 2006جویلیة 16، المؤرخة في 46، ج، ر ، العدد 

بوعمران عادل ، دروس في المنازعات الاداریة (دراسة تحلیلیة نقدیة و مقارنة ) ، د ، ط ، دار الھدى للطباعة و -3
.82-81، ص ، 2014النشر و التوزیع ، الجزائر ، 

.11عمراني سارة ، المرجع السابق ، ص.فروج نوال ، - 4
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أن التبعیة المالیة لهذه المؤسسات العمومیة لمیزانیة الدولیة ، فإذا تفحصنا المیزانیة العام  للدولة -

نجدها تحتوي على إعنات خاصة الإداریة منها ، و في بعض الأحیان تعتبر هي المورد الوحید 

فبما أن المؤسسة العمومیة شخص من أشخاص القانون العام فان لها شخصیة قانونیة .1لها

2ل الهبات و الوصایاعامة و یترتب على استقلالیة الذمة المالیة عن الدولة ، و حق تلقي و قبو 
3

غیاب استقلالیة حقیقیة لهذه المؤسسات فیرها البعض أن استقلالیة المؤسسات هي نظریة فقط -

فیما یلي :من الناحیة الوظیفیة ، من الناحیة العضویة ، وكذا من ، فتتمثل مظاهر عدم الاستقلالیة 

4الناحیة المالیة 
.4

:محدودیة الأسالیب التقلیدیة لادارة المرافق العامة المبحث الثاني

یعود سبب تفویض المرفق العام خاصة للخواص وعدم السیطرة و التحكم في متطلبات 

الدولة الحدیثة ، خاصة في السنوات الأخیرة هو البحث عن الفعالیة في التسییر ، و إذا كان 

ن العبء المالي لتسییر المباشر على المیزانیة العامة السبب الرئیسي هو التخفیف و تقلیص م

.294بق ، ص. عصام صبرینة ، المرجع السا-1

.25یاسین ، المرجع السابق ، ص.سیدومو-2

.16انم الیاقوت ، المرجع السابق ، ص.لیندة ، غایت موسات-3

تتمثل مظاھر عدم الاستقلالیة  فیما یلي:                                -4

من الناحیة العضویة : من المفترض انتخاب أعضاء مجلس الدولة ، وھي الطریقة التي تجسد فعلا اللامركزیة التقنیة -

لالیة إداریة و مالیة لھیئة منتخبة ولكن في الواقع لان فكرة اللامركزیة مرتبطة بتفویض صلاحیات واختصاصات واستق

نجد اغلب أعضاء مجلس المداولة معینون من قبل الجھة الوصیة ، ولھذا تاثیر كبیر على استقلالیة المؤسسات العمومیة 

فھي تفقد معناھا الحقیقي خاصة في مجال اتخاذ القرارات وتنفیذھا .                     

ھر عدم استقلالیة المؤسسة العمومیة  من خلال ان المؤسسات العمومیة لا یوجد لھا نظام خاص ظیفیة:تظناحیة الومن ال–

بموظفیھا فھي خاضعة للوظیف العمومي وھو ما یؤثر على استقلالیتھا .         

ماعات المحلیة ، لكن عملیا من الناحیة المالیة :تتجسد من خلال میزانیة مستقلة  تماما عن میزانیة الدولة أو میزانیة الج–

نجد إن ھناك ارتباطا بینھما من خلال الإعانات الموجھة للمؤسسات العمومیة وأیضا بالنسبة لضرورة المصادقة المسبقة 

اسات تقییمیھ للمؤسسات  العمومیة میة وقیودھا ، وكذلك غیاب درعلى میزانیة المؤسسة وخضوعھا للمحاسبة العمو

.119.120مواطنین .انظر بركبیة حسام الدین ، المرجع السابق ، ص ص . وتطابقھا مع حاجیات ال
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أیضا إلى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي و كذلك إخفاق و الجماعات المحلیة للدولة ، و

و المتمثلة في التسییر المباشر و 1عدم جدوى الأسالیب الكلاسیكیة في التسییر المرافق العامة

.ومیةالتسییر بواسطة المؤسسة العم

فق العام في الجزائر تنقسم التي أدت إلى اللجوء لتقنیة تفویض المر محدودیة لذا نجد إن  ال

ة و التكنولوجیة ( الاقتصادیلمحدودیة كذا االسیاسیة و الإداریة (مطلب أول)، و محدودیة ال إلى

.مطلب ثاني (

لادارة المرافق العامة السیاسیة و الإداریة محدودیة المطلب الأول : ال

مرافق موجة التغییر في مجال تقدیم و إیصال المعلومات بالحكومة الجزائریة لترقیة ال ادت        

یدعو الى من اجل مواكبة موجة التغییر الحاصلة في العالم ، فنجد أن هذه الدوافع منها ما العامة ،

خر ، و ذلك حسب الوضع السیاسي و هو الامر ا و تختلف من دافع الى2تطور المرافق العامة

(فرع ثاني) . الإداریة) ، و المحدودیة أولبنا الى دراسة المحدودیة  السیاسیة (فرع الذي دفعنا 

لمرفق العام ا لإدارةاسیة السیمحدودیةالفرع الأول : ال

السیاسیة باعتبار أن المرافق العامة هي الإدارة الفعالة لتنفیذ السیاسیة محدودیة تتمثل ال

  أهدافهاو العامة للحكومة ، و كذلك برامجها 

اثبت لجنة إصلاح هیاكل الدولة و مهامها أن تطویر و تحسین أداء المرافق العامة في 

، نظرا لانفتاح الحقل السیاسي على الجزائر ظهر في سیاق التحولات السیاسیة التي عرفتها البلاد

عاملین جدد نظرا لإرساء التعددیة ، كما یندرج ضمن التحولات المؤسسات التي عرفتها البلاد،  و 

من ثم كان البحث عن تعزیز مؤسسات الدولة عن طریق إعادة البناء الهندسي للمؤسسات 

.3العامة

.7عمراني سارة ، المرجع السابق ، ص.فروج نوال ، - 1

، أكادیميتر شھادة ماسلنیل عبد الجبار بابي ، ترقیة المرفق العام في الجزائر (دراسة حالة بلدیة ورقلة ) ، مذكرة -2
ة قاصدي مرباح ، ، قسم العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعإداريتخصص : تنظیم سیاسي و 

.21،ص.2017ورقلة ، 
.22الجبار بابي ، المرجع السابق ، ص.عبد - 3
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قین كما و كیفا ناتجة عن زایدت الوعي المدني الحاجة لتطور نوعیة الخدمة و زیادة طلبات المترف-

.1لدى المترفقین  حسب تغییر الإیدیولوجیات و الضغط الخارجي في إطار العولمة

تخفیف الأعباء المالیة الضخمة على الخزینة العمومیة للدولة و الجماعات المحلیة في تسییر -

مل العبء المالي لتسییر المرفق العام المرافق العامة و ذلك باعتبار أن المفوض له هو الذي یتح

.2بكل المخاطر التي یحملها

تكریس المسار الدیمقراطي و تعزیز دور منظمات و جمعیات المجتمع المدني -

تعزیز مؤسسات الدولة  و تحقیق الثقافة في التسییر الإداري .                             -

كما أن التغییر في القوانین و التشریعات الحالیة أو ظهور تشریعات جدیدة تؤثر على -

سیاسة المرافق العامة و طریقة عملها إذ إن هذه التشریعات تفرض قیود أو تهیئ فرصا ، مثل 

التغیرات في سیاسة الحكومة المالیة أو النقدیة ، أو وجود تغیرات داخلیة أو عالمیة تؤثر على 

.3ام المرافق العامة نظ

الحصول على تمویل جدید لتسییر المرافق العامة باعتبار أن المرافق العامة تهدف إلى أموال -

.4طائلة لعصرتنها و تحسین الخدمات العامة من اجل استفادة المنتفعین بها

طریق في اقتراب المرافق العامة من المواطن : أصبحت المرافق العامة مجبرة بالبحث عن -

اتصال دائم من المواطنین لمعرفة تطلعاتهم و طموحاتهم و رأیهم بشان ما یتلقونه من خدمات 

عمومیة ، و هذا محاولة منها لإشراكهم في الرفع من مستوى الخدمات التي متقدماتها الأجهزة 

.5الإداریة للدولة

الملتقي الدولي حول " المرفق العمومي في الجزائر و  ضریفي نادیة ، تفویض المرفق العام في الجزائر ، أعمال -2

لخدمة المواطن " ، دراسة قانونیة و علمیة ، مخبر نظام الحالة المدنیة ، جامعة الجیلالي خمیس ملیانة ،  رھناتھ كأداة
.9، ص.2015افریل 23و 22یومي 

.298عصام صبرینة ، المرجع السابق ، ص.- 2

.22الجبار بابي ،المرجع السابق ، ص.عبد-4
.299عصام صبرینة ، المرجع السابق ،ص.-5
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لمرافق العامة إلى التقلیل من میزانیة المدفوعات التي تصرف من قبل یؤدي تسییر الخواص ل-

الجماعات المحلیة على المرافق العامة المحلیة ، و التي تمثل عبء ثقیل و ضریبة كبیرة ترهق 

2..1میزانیة و كاهل الجماعة المحلیة

و الأسباب السیاسیة كذلك نجد الحتمیات محدودیةم الكما نجد أیضا من بین أه

ذلك من خلال :     التي فرضها الواقع السیاسي ، التي دفعت نحو التعجیل بتطویر المرافق العامة و

تعزیز الحریات المدنیة و حقوق الإنسان للمنتفعین بالمرافق العامة .                -

تعزیز مؤسسات الدولة و تحقیق الثقافة في التسییر الإداري .              

.3المدني في السیاسة العامة للمرفق العامتعزیز دور المجتمع-

لادارة المرافق العامة الإداریة المحدودیة الفرع الثاني:

الإداریة فیما یلي :                                                           یضا المحدودیةتتجلى ا

التي تكلف الدولة أموال طائلة حاجة الدولة إلي هیاكل قاعدیة و تجهیزات عمومیة ضخمة ، و -

، لذلك تلجا الدولة لتفویض المرفق العمومي لیتولى المفوض له انجاز هذه الهیاكل و استغلالها 

.3لمدة معینة تسمح بتغطیة الأعباء التي تنفعها

تفویض                                             أولا : جعل المرافق العامة الإداریة قابلة لل

فق الإداریة فقط بمهام جعل المرافق العامة الإداریة قابلة للتفویض و هو زوال فكرة ارتباط المرا

هذه الفكرة لیست مطلقة ، باعتبار أن هناك مجموعة من المرافق الاقتصادیة یرتبط وجودها الدولة ،

للدولة ، كمرافق الكهرباء ، الغاز و مرافق المیاه .أیضا بالمهام الأساسیة 

1
.23ص.عبد الجبار بابي ، المرجع السابق ،-
ایقني صلیحة ، عبد اللاوي یزید ، تفویض المرفق العام ، مذكلرة لنیل شھادة الماستر في القانون العام ، تخصص : -2

.17، ص. 2016حاج ، البویرة ، العلوم السیاسیة ، جامعة العقید اكلي محند اولادارة و مالیة ، كلیة الحقوق و 
بلجابري  اوجابري ، الیة ترقیة نشاط المرافق العومیة بالجزائر ، المرصد الوطني للمرفق العام (نموذج دراسة یوسف-3

حالة ) ، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، تخصص : قانون ادارة عامة ، قسم القانون العام ، كلیة الحقوق 

.71ص.، 2018ادیس ، مستغانم ، و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید ابن ب
.68لیماني مھا ، المرجع السابق ، ص.باحي حمیدة ، سر-4
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ثانیا : التوسیع من مجال التطبیق                                                   

نجد أن المشرع الجزائري من خلال تبني تقنیة تفویض المرفق العام ، یهدف إلى توسیع 

اقتصار التفویض على المرافق الاقتصادیة بل یمتد مجال التطبیق ، فالمقصود به هنا هو عدم 

.1لیشمل المرافق الإداریة

ثالثا : إحاطة المنظمات العمومیة بقواعد صارمة یصعب خرقها 

عدم ثقة الدولة في قدرة موظفیها على إدارة العمل بطریقة نزیهة ، أخلاقیة و نجد ان 

شأتها أن تعرض المصلحة العامة لأي نوع من فعالة مما یحول دون أخذهم أي مبادرة من ن

المخاطر ، و لكن العكس من ذلك  فالتجارب العملیة أثبتت فشل مفهوم الخطر في إدارة العمل في 

المنظمات العمومیة لان عدم الثقة في الموظفین و جعل كل خطوة من خطوات عملهم مقیدة 

.التي اقرها المشرع نصوص القانونیة بجعلهم مجرد أدوات لتنفیذ ما تملیه ال

رابعا : الحاجة إلى تغییر الهیكل التنظیمي و اللوائح و الأنظمة لترقیة المرافق العامة

تكمن  الحاجة إلى ترقیة المرافق العامة هو إدراك الحاجة إلى تغییر الهیكل التنظیمي و 

كثر مرونة و قادرة على الاستجابة الشاملة اللوائح و الأنظمة المتبعة في المرفق ذلك لتصبح أ

مل للضروریات التغییر و التحسین المستمر في الأداء ،  تظهر هذه التغیرات في بعض العوا

.2 كذلك الآلات لك إجراءات المتبعة في العمل ، و وظائف العمل و علاقات العمل ، كذكتغییر

مةالعاالمرافق الاقتصادیة و التكنولوجیة محدودیة المطلب الثاني : ال

الجزائر في ظل الظروف التي أصبحت تواجهها من اجل تطویر مرافقها العمومیة  من 

یكمن الهدف من مبررات لقانوني لتفویض المرفق العام ، اجل البحث عن المرودیة فثبت نظامها ا

مة في الدولة الجزائریة، فالمشرع الجزائري من اللجوء إلى تفویض هو من اجل تحدیث المرافق العا

.148بركبیة حسام الدین ، المرجع السابق ، ص . - 1

.25-24عبد الجبار بابي ، المرجع السابق ، ص ص . - 2
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تفویض ذلك بغرض عدم اقتصار التفویض على المرافق الاقتصادیة فقط بل طریقة خلال تبنیه 

.تمتد لتشمل الإداریة وحتى التكنولوجیة 

محدودیةنجد منها المحدودیة ال ضلجوء إلى تقنیة التفویلذا نجد مبررات و دوافع ال

تكنولوجیة ( فرع ثاني ). ال المحدودیة صادیة ( فرع أول ) ، و أخرى الاقت

لإدارة المرافق العامةالاقتصادیة محدودیةالفرع الأول : ال

تتم بسرعة كبیرة مما من سمات هذا العصر، حیثالتغیرات الاقتصادیة أصبحت سمة 

، أو تغییر في التدفقات النقدیة ، عار المنتجات التغلب علیها فقد یكون التغییر في تقلب أسصعبی

زیادة حدة المنافسة الخارجیة خاصة في ظل ما یطلق علیه العولمة الاقتصادیة و انفتاح الأسواق 

.كما یمكن أیضا حصر الدوافع الاقتصادیة فیما یلي : 1الدولیة 

أولا : التغیرات الاقتصادیة التي تعرفها الجزائر في إطار التحریر الاقتصادي و الانفتاح على  

السوق                                                                                                     

خلال ما یلي :تظهر هذه التغیرات من 

تقلیص حجم الجهاز حجم الجهاز الحكومي ،و ضبط هیاكله الدرایة الوظیفیة من خلال الإبقاء -1

.2على الضروریة منها فقط لأداء ادوار الجهاز الحكومي بعد إعادة تشكیلها

،الذي یتمیز بالسرعة و صة و الجمع بین مزایا القطاع الخاالبحث عن الفعالیة الاقتصادی-2

المرونة في أداء الوظائف ،و القطاع العام الذي یسهر على مدى احترام القطاع الخاص للمبادئ 

.3التي تحكم سیر المرافق العامة

ثانیا : انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي 

.25عبد الجبار بابي ، المرجع السابق ،ص . - 1

.51رباحي حمیدة  ، سلیماني مھا ، المرجع السابق ،ص . - 2

.298عصام صبرینة ،  المرجع السابق ، ص . - 3
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یترتب على الانسحاب التدریجي و الجزئي للدولة الجزائریة من الحقل الاقتصادي ، 

ظهور و تطور العدید من النشاطات التجاریة و الاقتصادیة خاصة في ظل الانفتاح على اقتصاد 

تأثیر آلیات السوق و بهدف مراعاة مقتضیات .إلا من اجل1السوق ، على أن لا تتدخل الدولة

.بأدوات الضبط الاقتصادي عوضة القرارات الإداریة التقلیديالمرفق العام مصالح المترفقین م

.2و كذا إتباع سیاسة إزالة التنظیم من جهة أخرى

الذي یتعلق بإلغاء جمیع 2013–88ذلك بصدور المرسوم  و صصة الاقتصاد الوطني :خو -1

الأحكام التنظیمیة التي یخول للمؤسسات العامة ذات طابع الاقتصادي الانفراد لأي نشاط أو 

احتكار للتجارة إذ قام المشرع بتحریر العدید من القطاعات نذكر منها على سبیل المثال :

074-95التأمینات بموجب الأمر  رقم تحریر قطاع -

.125–05تحریر قطاع المیاه بموجب قانون المیاه رقم -

.066–98قطاع النقل الجوي بموجب قانون رقم _

.011-02قطاع الكهرباء والغاز بموجب قانون رقم  -

قوراري مجذوب ، " مكانة الھیئات  المستقلة في النظام الاداري الجزائري " ، مجلة المنارة للدراسات القانونیة و  -2

. 1 . ، ص ، المركز الجامعي ،النعامة ، 2015 الاداریة
نیل شھادة الماستر في الحقوق ، لخراز محمود ، یاسین ناصر ، النظام القانون للسلطات المستقلة في الجزائر ، مذكرة -3

.2ص.2018تخصص : ادارة و مالیة ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة زیان عاشور ، الجلفة ، 
.
، یتضمن الغاء جمیع الاحكام التنظیمیة التى تخول 1988اكتوبر18المؤرخ في 201–88المرسوم التنفیذي رقم -4

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي و الانفرادي باي نشاط الاقتصادي او احتكار التجاري ، ج ، ر ، ج ، ج ، د 
.1988اكتوبر 19الصادر في 42، ش ، عدد 

1995مارس 8الصادر في 13، یتعلق بامینات ، ج ، ر ، عدد 1995جانفي  25ي ، المؤرخ ف07–95الامر رقم -5
15، ج ، ر ، ج ، ج ، د، ش ، عدد 2006فیفیري 20، المؤرخ في 04–06المعدل و المتمم بموجب قانون رقم 

.2006مارس 12الصادر في 
، 2005سبتمبر 4الصادر في 60، ر ، عدد ، یتعلق بالمیاه ، ج 2005اوت 4مؤرخ في 12–05قانون رؤقم -6

الصادر في 4، ج ، ر ، ج ، ج، د ، ش ، عدد 2008جانفي  23مؤرخ في 03-08معدل و متممم بموجب قانون رقم 
، ج ، ر ، ج ، ج ، د ، ش ، 2009جویلیة 22،مؤرخ في 02–09معدل و متمم بموجب امر رقم 2008جانفي  27

.2009ویلیة ج 22الصادر في 44عدد 
، 48، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني ، ج ، ر ، عدد 1998جوان 27مؤرخ في 06–98قانون رقم -1

، ج ، ر ، 2000دیسمبر 6، المؤرخ في 05–2000، معدل و متمم بموجب قانون رقم 1998جوان 28الصادر في 
2000دیسمبر 10، الصادر في 75عدد 
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تتمثل أساسا في انسحاب الدولة من مجال الانفرادي للنشاط الاقتصادي :2إزالة التنظیم -2

بموجب القرارات و التدابیر الانفرادیة لیحل محل السلطة العامة قانون السوق و یظهر ذلك في 

مجال:

033–01الأمر بموجبتكریس مبدأ حریة استثمار-
.الاستثمار متعلق بتطویر3

.انسحاب الدولة من تنظیم علاقات العمل-

فتح مجال التجارة الخارجیة أمام المتعاملین الاقتصادیین و هو الأمر الذي قلص من احتكار -

الدولة للتجارة الخارجیة ، بحیث سمح للمؤسسات الخاصة الوطنیة التدخل في مجال التجارة 

بشرط الحصول علي رخصة الاسترداد وفقا لنص المادة الأولى من نظام رقم الخارجیة ، لكن قیده 

91–034

4.

المرفق العام لادارة التكنولوجیة محدودیةالفرع الثاني : ال

تعتمد الادراة على استخدام الوسائل العلمیة و التكنولوجیة في عملها ، و في اتخاذ 

ة و مع تطور المذهل في تكنولوجیة المعلومات و الاتصالات ، لم تعد الوسائل قرارات الإداری

من بین هذه الدوافع : و المبتكرات العلمیالإداریة القدیمة قادرة ولا مناسبة للتعامل مع المستجدات 

أولا : دور التطور التكنولوجي  في تحسین المرافق العمومیة   

و الثورة المعرفیة دور كبیر في تحسین أو ترقیة المرافق نجد أن تسارع التقدم التكنولوجي

منها  العامة ، فتوظیف التكنولوجیة الحدیثة لصالح المجتمع لتمكینه من الحصول على فوائد 

و كذا مواكبة ا تحسین أداء المؤسسات ، و إتاحة الفرص للاستثمار في قطاع التكنولوجی-

، یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات ،ج ، ر ،ج ،ج ،د 2002فیفري 05مؤرخ في01-02قانون رقم -2
.2002فیفري 06، صادر في 08، ش ، عدد 

، 47یتعلق بتطویر الاستثمار ، ج ، ر ، } ، ج ، د ، ش ، عدد 2001أوت20، مؤرخ في 03–01الامر رقم -3
، ج ، ر ، ج ، ج ، 2006جویلیة 15، مؤرخ في 08–06رقم أمر، معدل و متمم بموجب 2002أوت22صادرفي 

.2006جویلیة 19صادر في 47د ، ش ، عدد 
، یتعلق بشروط القیام بعملیة الاستیراد في الجزائر و 1991فبرایر 20، مؤرخ في 03–91من نظام رقم 1المادة -4

.1991مارس 25صادر في 23تمویلھا ، ج ، ر ، ج ، ج ، د ، ش ، عدد 
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على  الإصلاحاتالعدید من إدخالمختلف تطورات التكنواوجیة و زیادة المخترعات ، و 

.1الإداریةمستوى الهیئات المحلیة لتحقیق قدر من الكفاءاة 

من أسباب لجوء السلطة العمومیة لتفویض بعض القطاعات الحیویة للشركات الخاصة من -

.2اجل تسییرها و تحمل العبء المالي عنها 

ثانیا : تحسین أداء المرافق العامة 

فیتم واص من التسییر المرافق العامة،المرفق العام هو إشراك الخباعتبار أن ممیزات التفویض

،نولوجیا والخبارتیة أي بالأهل الاختصاصبالخواص الذین تتوفر فیهم المؤهلات التكالاستعانة

وتحسین نوعیة .و تلبیة حاجات المواطنالذي من شانه تحسین أداء المرافق العامة في الدولةو 

.3الخدمة

ذلك نجد دافع أخر هو الاستعانة بخبرات وفعالیة القطاع الخاص في إدارة واستثمار المرفق ك

یر المرفق العام والتي ستنتقل وذلك تبادل التكنولوجیا وتدریب العمال المستخدمین لتسی’ العام 

تحمل القطاع الخاص كل أو جزء من مخاطر أو أعباء و ى السلطة المفوضة لاحقا إل

.4التشغیل والتي كان من الممكن أن یتحملها القطاع العام

.27عبد الجبار بابي ، المرجع السابق ،ص . - 1

.16.ایقني صلیحة ، عبد اللاوي یزید ، المرجع السابق ، ص- 2

.298عصام صبرینة ، المرجع السابق ، ص . - 3

.150بركبیة حسام الدین ، المرجع السابق ، ص . - 4
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تفویض المرفق العام ومن أسالیبمن أسلوبینوعقد التسییر متیازلإایعتبر عقد  

تسییر المرافق العامة في الجزائر وللقضاء على سلبیات و  لإدارةالمستحدثة نجح الطرق أ

الإدارة المباشرة لهذه المرافق، وذلك بعد عدم نجاعة الأنظمة أو الأسالیب الكلاسیكیة حیث 

تقوم الدولة من خلال أسلوب التفویض بتفویض المرفق العام لصالح أشخاص القانون الخاص 

ستغلال للمرفق.إلي یتحصل علیه صاحب التفویض من خلال أو العام، بمقابل ما

ى دراسة نموذجین من العقود لتفویض المرافق العامة ، و إلرتاینا من خلال هذا الفصل إلقد  

ى إلإضافة )دارة المرافق العام في الجزائر (مبحث أوللإمتیاز كنموذج لإعقد ا المتمثلة في

ق العامة في الجزائر (مبحث ثاني).المرافعقد التسییر كنموذج لتفویض دراسة 
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ج لتفویض المرفق العام في الجزائرمتیاز كنموذلإعقد ا:  المبحث الأول

لإدارة المرفق العام وهو الأسلوب الأكثر المتبعة أحد أهم الأسالیب منالامتیازعقد یعتبر 

قبل المشرع من فلقد حظي باهتمام كبیر ، تطبیقا في تفویض المرافق العامة في الجزائر

.الجزائري

وذلك عن طریق الاقتصاد الوطنيبحیث یمكن أفراد القانون الخاص من المساهمة في تنمیة 

1ر الخدمات والتي من شانها إشباع الحاجات العامة للجمهو 
11711.

الضوء سنسلطكما ، )أول(مطلب ممیزاتهو  الامتیازمفهوم عقد  إلىالتطرق لهذا سنحاول 

(مطلب ثاني).تطبیقات عقد الامتیاز مجالات على 

متیازلإمفهوم عقد االمطلب الأول: 

میز عن الطرق یتذ  إمن طرق تسییر المرافق العامة الوطنیة والمحلیة ،یعتبرمتیازلإعقد ا

2التسییر المباشر وأسلوب المؤسسة العمومیةأسلوب التقلیدیة المعروفة ، ك

3العقود الإداریة المسماة بین من ویعتبر
، و همزة وصل بین القطاع العام أو الخاص119

ب المخصصة لتسییر المرافق العامة.یعد من أبرز الأسالی و

لذا سنسلط الضوء على تعریف عقد الامتیاز (فرع اول) ، كما سنتطرق الى دراسة اهم 

ممیزات عقد الامتیاز (فرع ثاني). 

المرفق العام في التشریع الجزائري ،مذكرة ماستر ،تخصص قانون إداري ،كلیة الحقوق عاقلي محمد ، تفویض -1

.23،ص 2019والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر،  بسكرة ،
.27بن یطو یوسف ،النظام القانوني لتفویضات المرفق العام ،المرجع السابق  ،ص.-2
انون اسما خاصا وتكفل ببیان أحكامه ، وذلك لشیوع هذا العقد تعریف العقد المسمى :"هو العقد الذي وضع له الق-3

بین الأفراد وانتشاره في معاملاتهم .فالعقد المسمى یخضع للقواعد القانونیة التي أوردها القانون بشأنه ،وهي قواعد 

ي القانون مكملة لإرادة المتعاقدین في مجموعها. " راجع طاهرة یعقوب عبد الصمد ،أحكام العقد غیر المسمى ف

شهادة اللیسانس ،تخصص : قانون خاص ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة قاصدي لنیل ي ،مذكرة الجزائر 

.2،ص 2014مرباح ،ورقلة ،
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متیازلإعقد اتعریف الفرع الأول: 

:قهیة مختلفة  و متنوعة منهانجد ان لعقد امتیاز المرافق العامة عدة تعاریف ف

" تعهد الإدارة والتي تعني الدولة والجماعات المحلیة إلى أحد على انهعقد الامتیاز یعرف

المنتفعین الأفراد أو الشركات بإدارة مرفق معین واستغلاله لمدة محددة مقابل تقاضي رسوم من 

1."فق العامبهذا المر 
12021

عرفه الأستاذ لباد ناصر بان "لامتیاز أو ما یسمى التزام المرفق العمومي هو عقد أو كما 

اتفاق تكلف الإدارة المانحة سواء كانت الدولة أو الولایة أو البلدیة بموجبه شخصا طبیعیا أو 

شخصا معنویا من القانون العام (بلدیة مثلا) أو من القانون الخاص (شركة) یسمى صاحب 

یقوم هذا الأخیر بتسییر واستغلال مرفق عمومي لمدة محددة مستخدما عماله وأمواله الامتیاز و 

ومتحملا المسؤولیة الناتجة عن ذلك، وفي المقابل القیام بهذه الخدمة أي تسییر المرفق 

العمومي، یتقاضى صاحب الامتیاز مقابل مالي یحدد في العقد یدفعه المنتفعون بخدمات 

221"2المرفق 

ضا في هذا الصدد أن الامتیاز عقد اداري وهو من احد طرق إدارة المرفق العام یضاف أیو 

حیث تكلف الإدارة أحد أشخاص القانون الخاص وهو صاحب الامتیاز بإنشاء ونشاء وإدارة 

لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص رة التنمیة المحلیة، مذكرةعزیز محمد الطاهر، آلیات تفعیل دور البلدیة في إدا-1

.54.،ص2010ورقلة ،ة قاصدي مرباح ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعحقوق، كلیة 
.180لباد ناصر،  الأساسي في القانون الإداري، المرجع السابق ، ص -2
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المرفق العام على حسابه ومسؤولیته وتحت إشراف الإدارة مانحة الامتیاز، لقاء الانتفاع من 

1ن من المرفق العامدفعها المنتفعو رسوم ی
122.3

كما یعرف عقد الامتیاز حسب الاستاذ " نواف كنعان " : ان عقد الامتیاز عقد اداري یتم بین 

شخص معنوي عام و احد الافراد او الشركات ، یتعهد بمقتضاه الفرد او الشركة بالقیام على 

نفقته و تحت مسؤولیته بادارة و تشغیل مرفق عام تحت اشراف و ادارة الشخص المعنوي العام 

الزمن ، و للشروط الموضوعیة له مقابل التصریح له باستغلال المشروع لمدة محدة من طبقا 

123لذي یدفعه المنتفعون بخدمات المرفق العام محل الامتیازا تحصیل الربح من المقابل

2.

(أشخاص القانون الخاص العقد الذي یتولى بمقتضاه شخص من :ویعرف ایضا على انه

و یسمى الملتزم على نفقته و مسؤولیته إدارة وتسییر مرفق عام واستغلاله )فردا كان أو شركة 

ساسیة ،الضابطة لسیر المرافق لامقابل رسوم یتقاضاها من المرتفقین مع خضوعه للقواعد ا

124امة فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة عقد الامتیازالع

3.54

د امتیاز المرافق العامة قعالتي لحقت بالتطورات من خلال التعاریف المقدمة نلاحظ بعض 

والمتمثلة في:

أن الامتیاز المرفق العام لم یعد قاصرا على شركات القطاع الخاص فأصبح من -

الممكن منح امتیاز المرفق العام لمؤسسات عامة أو شركات اقتصاد مختلط.

المرافق العامة أنه وقد أجیز إدارة المرافق العامة الاقتصادیة، فإنه یمكن أن تدار -

الإداریة بهذا الأسلوب.

هیام مروة، القانون الإداري الخاص (المرافق العامة الكبرى وطرق إدارتها، الاستهلاك، الأشغال العامة، التنظیم -1

.102، ص 2003المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، ، المدني) 
)، الجزء الثاني ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة الإداریةكنعان نواف ، القانون الاداري (القرارات الاداریة ، العقود -2

.323.322،ص. 2003، الاردنللنشر و التوزیع ، 
.85للقرارات والعقود الإداریة،دراسة تشریعیة ،فقهیة وقضائیة ، المرجع السابق، صبوعمران عادل ،النظریة العامة -3
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نه یتم التحقیق من تحمیل الملتزم وحده نفقات تشغیل مرفق الامتیاز لتقدیم الجهة ا -

1المانحة مساهمة مالیة له في حالات معینة.
1256

تعطي 5ن لكل فقیه وجهة نظره ،إلا أنهالا رغم إختلاف التعاریف الفقهیة وتنوعها ذلك ا

رج عن لا تخف التعاریف الفقهیة ختلااشامل لهذا النوع من العقود الإداریة ،فتعریف ومفهوم 

أن عقد الإمتیاز الإداري اتفاق بین الإدارة المختصة واحد الخواص مفهوم الفكرة التي مفادها 

،على إدارة المرافق العمومیة ویتحمل الملتزم كل ما یترتب على ذلك من نفقة و دخل وربح أو 

2.12226خسارة 

عقد الامتیاز بأنه عقد إداري من عقود القانون العام فیه شامل لتعریف اعطاء یمكن كما 

تمنح الإدارة المرفق العام لشخص طبیعي أو معنوي قصد تسییره واستغلاله وذلك لتحقیق 

منفعة عامة وتلبیة حاجات المواطنین.

لق عالمت247-15الرئاسي ین: المرسوم تعریف عقد الامتیاز في المرسومین التالیكما ورد 

:والتي تنص على  مایلي210وذلك من خلال المادة 6.بالصفقات العمومیة

ممتلكات ضروریة اقتناءتعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما إنجاز منشآت أو الامتیاز(

3العام.) تعهد له فقط باستغلال المرفقوإماواستغلالهالمرفق العامةلإقامة 

ا

7.7

.24عاقلي محمد ، المرجع السابق ،ص،-1
مطمد فتحي ،الإشكالات القانونیة لعقود الإمتیاز في القانون الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماستر ،تخصص قانون -2

.10.، ص2014،عة العربي بن مهیدي ،أم البواقي ،جامأعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
، یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضها المرفق العام، المرجع  247- 15رقم  من مرسوم رئاسي210المادة -3

السابق .                                                           
، یتعلق بتفویض المرفق العام ، المرجع السابق .199-18من مرسوم التنفیذي رقم 53المادة -1
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نصت على 53المرفق العام حسب المادة المتعلق بتفویض  199-18 رقم والمرسوم التنفیذي

الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض إما انجاز منشآت الإمتیاز هوان عقد 

أو اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق العام واستغلاله إما تعهد له فقط استغلال المرفق 

128العام

.1

الواردة في هذین المرسومین أنهما تقریبا جاء بنفس التعاریق ما یمكن ملاحظته من خلال 

التعریف لأسلوب الامتیاز، لكن یختلفان فقط في رقم المادة.

ممیزات عقد الإمتیازالفرع الثاني: 

التي یمكن ان نذكرها في النقاط التالیة :،و ینفرد بهابممیزات عقد الامتیاز یتمیز 

ریة والروتین المعیب والمرونة في   لمرفق من التعقیدات الإداعقد الإمتیاز ایحرر -

إدارته باتباع أسالیب القانون الخاص التي تتفق وطبیعة المرافق الاقتصادیة.

یعفي عقد الامتیاز الإدارة من أعباء تشغیل المرفق ومخاطره المالیة.-

عیدة عن الاعتبارات السیاسیة التي یدیر عقد الامتیاز إدارة المرفق بطریقة موضوعیة ب-

2.12922فقها الحكومة أحیانا في إدارة المر تدخل

إضافة إلى هذه الممیزات نجد أیضا:

عنه التزامات متبادلة بالنسبة للشخص المعنوي العام ، تنتج عقد الامتیاز عقد إداريان -

مانح الامتیاز من ناحیة وبالنسبة لصاحب الامتیاز من ناحیة أخرى، فهذا الأخیر ملزم ببناء 

واستغلال وتسییر المرفق العام طوال مدة الامتیاز والسلطة المانحة ملزمة بتمكینه من تشغیل 

هذا المرفق العام ومن الحصول على مقابل مالي یتحصل علیه من المنتفعین وهذا یعني أن 

امتیاز المرفق العام هو عقد ملزم للطرفین، یتضمن التزامات متبادلة، ولا ینفي صفة العقد عن 

.95ص،،2009ماجد راغب الحلو ،العقود الإداریة ، د ، ط ،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،-2
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الامتیاز تمتع السلطة المانحة بحق تعدیل البنود التنظیمیة، لأن وجود إرادتین والتزامات 

8.لة بین الطرفین یعني حتما وجود الصفة التعاقدیةمتباد

في عقد الامتیاز تتمتع الإدارة بسلطات استثنائیة تفرضها صفتها كشخص من -

.أشخاص القانون العام وهذا بفرض حمایة فئة المنتفعین

العقد،  هفي عقد الامتیاز یلتزم المتعاقد مع الإدارة أن یتولى تسییر مرفق عام یحدد-

1.9130111.الضوابط بما فیها المالیة وكذلك تجسید المساواة بین فئة المنتفعینویتقید بكل

لعقد الامتیاز طرفین نجد الإدارة المانحة للامتیاز (السلطة المفوضة) والملتزم أو -

صاحب الامتیاز (المفوض له) الذي یكون في الغالب من أشخاص القانون الخاص، 

بالمرفق العام أصبح بإمكان تفویض المرفق العام إلى إلا أنه مع التطورات التي لحقت 

أشخاص القانون الخاص.

یتمحور موضوع عقد الامتیاز حول تسییر مرفق عام واستغلاله وبناء المنشآت -

الضروریة للتسییر، وكذا التجهیزات اللازمة لاستغلاله، أو یعهد له استغلال المرفق 

على التسییر فقط بل یتعداه إلى إنشاء العام فقط  فصاحب الامتیاز لا یقتصر دوره

المرافق في حد ذاته ثم إدارته واستغلاله لتحصیل ما أنفقه في البناء أي یتحمل 

صاحب الامتیاز كل الاستثمارات المبدئیة بالمرفق العام.

لعقد الامتیاز مدة محددة یلتزم بها المفوض له فهو لیس بعقد أبدي ولا تنازل عن -

مجرد طریقة تسییر، حیث أولى المشرع مدة طویلة والمقدرة المرفق، وإما هو 

بثلاثین سنة، كما أجاز تمدیده لمدة أربعة سنوات كحد أقصى، وهذا بناء على طلب 

حاجي مختاریة، عقد الامتیاز في القانون الإداري الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص -1

-27، ص ص2018، عات محلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة إدارة جما

28.
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یقدمه المفوض له إلى السلطة المفوضة، مرفقا بتقریر معلل عندما یتعلق الأمر بإضافة 

ك بموجب ملحق مرة واحدة، وفي استثمارات مادیة غیر منصوص علیها في الاتفاقیة وذل

النهایة یستلزم عودة العقارات والمنقولات المستعملة إلى الجماعات المحلیة بعد انقضاء مدة 

1.131101العقد

شروط الإمتیاز الإداري ،وهي من قبیل من أهم عناصر عقد عقد الامتیاز مدة تعتبر -

فضلا عن تجهیز المرفق العام العقدیة،وتمتاز بالطول نسبیا ،للسماح للملتزم بتغطیة نفقات 

تسییره ،ما یجعلها ضمانة له لتسییر هذا الأخیر بما یحقق له جانبا من الربح ،حیث لا یمكن 

ة المرفق العام للإدارة انتزاعه منه لإعطاءه لغیره ،دون خطأ منه،ما لم تقدر عدم صلاحی

2بالتالي إلغاءه.
1322

في عقد الامتیاز یحصل صاحب الامتیاز على تعویضات من المستفدین فإن تشغیل المرفق -

العام یكلف به صاحب الامتیاز، وعلى حسابه، متحملا أیضا مخاطر التسییر، وبمقابل ذلك 

العمومیة یتقاضى أجرا في الأغلب مما یدفعه المستعملون، فإن اقتضى الأمر أن تدفع السلطة 

مبلغا إضافیا، فلا یعدو أن یكون ذلك دعما من جانبها، لا یدفع في أغلب الأحیان إلا لإعادة 

3التوازن ألمیزاني للتسییر المرفق.
1333.11

كما یتضمن عقد الإمتیاز نوعین من الأحكام منها:

، مذكرة 199-18اعات الإقلیمیة في ظل المرسوم التنفیذي بالراشد أمال، فلشة حاج، تفویضات المرفق العام للجم-1

لاستكمال ماستر أكادیمي، تخصص القانون العام الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

.20-19، ص ص 2019ورقلة، 
علوم،تخصص قانون ،كلیة الحقوق أكلي نعیمة،عقد الإمتیاز الاداري في الجزائر ،أطروحة لنیل درجة دكتوراه -2

.48،ص 2018تیزي وزو،والعلوم السیاسبة،جامعة مولود معمري،
مجلة معالم للدراسات القانونیة نصر عبد الوهاب رجب الزور، النظام القانوني لعقد الامتیاز المرافق العامة، -3

.460،ص،2020الجیلالي الیاس، بلعباس ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة1، العدد 4، المجلد والسیاسیة
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هي أحكام وبنود لائحیة وتنظیمیة (دفاتر الشروط الإداریة) تضعها الإدارة النوع الأول :

لحاجة المرفق ،وتتعلق هذه الأحكام بتنظیم وسیر المرفق تعدیلها وفقابنفسها وتملك الحق في 

  . العام

هي الأحكام  التي تعرف "بالشروط التعاقدیة " التي تحكمها قاعدة "العقد شریعة النوع الثاني :

عاقدین" ، والتي تعبر عن توافق إرادة الإدارة مع إرادة الملتزم ،خاصة فیما یتعلق بتحدید المت

المالیة ولا تتعدى ذلك لتشمل أسلوب تقدیم الخدمات  للمنتفعین .والالتزاماتالالتزاممدة 

سلوب تتمتع بنفس إمتیازات المرافق العامة عموما فإن المرافق العامة التي تدار بهذا الأ

الأخرى ،ذلك لأنها تهدف إلى تحقیق النفع العام ، فهي تخضع لنفس مبادئ و أسس سیر 

1المرافق العامة .
1134

متیازلإالمطلب الثاني: مجالات تطبیق عقد ا

متیاز من أهم تطبیقات عقود تفویض المرفق العام، فعقد الامتیاز الإداري لم لإیعتبر عقد ا

الطبیعیة بل امتد نطاقه على المرافق العامة ذات الطابع یكن حكرا على المرافق العامة 

2.13522الاصطناعي منها خدمات النقل الجوي ومجال الغاز والكهرباء

12

لتفویض تتمثل مجالات تطبیق عقد الامتیاز في مجالین هما :تطبیق عقد الامتیاز 

) ، وكذا تطبیق عقد أول(فرع ا لموارد الطبیعیة اي مجال المحروقاتفي مجال االمرفق العام 

المرفق العام  في مجال الموارد الاصطناعیة (فرع ثاني) . الامتیاز لتفویض

الفرع الأول: تطبیق عقد الامتیاز لتفویض المرفق العام في الجزائر في مجال المحروقات

النشاط الإداري)،الطبعة الثانیة ،دار بلقیس –بوعلي سعید ، وأخرون ، قانون الإداري(التنظیم الإداري -1

.173ص،.،2016للنشر،الجزائر،
شهادة الماجستیر في أكلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على -2

.33، ص 2013القانون، تخصص قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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من القانون 68منح المشرع الجزائري الامتیاز مجال المحروقات وذلك من خلال المادة 

13لمتعلق بالمحروقاتا 05/07

1
بقرار من الوزیر المكلف بالمحروقات وذلك لشركة سونا طراك 136

أو أحد فروعها.

وإن كان الأصل في عملیة اختیار الملتزم الاعتبار الشخصي لهذا الأخیر فإن الأمر قد 

یخالف هذه القاعدة فیما یتعلق بامتیاز النقل بالأسالیب وذلك استثناء على القاعدة العامة

المتعلق 05/07من القانون 69بالتالي تقییده في حالات محددة التي تناولها المادة 

2بالمحروقات
:في الفقرتین الثالثة والرابعة، بحیث یتم طرح المناقصة على مرحلتین2.14222

التقنیة المرحلة الأولى:المرحلة

لإعداد العرض الاقتصادي موجهة لتحدید العرض التقني المرجعي یتخذ قاعدة هذه المرحلة 

والذي یستجیب لدفتر الشروط الخاص بالمنشأة المقررة فیما یتعلق ب:

قدرات منشآت النقل بواسطة الأنابیب.-

آجال إنجاز الاستثمارات الضروریة-

استثمار الخدمة.-

استهلاك الغاز كوقود.-

، الصادر 50ش، عدد ،د ،ج ،ج  ،ر، ج ،، یتعلق بالمحروقات 2005أفریل 28، مؤرخ في 05/07قانون رقم -1

.2005جویلیة  19في 
، المرجع نفسه.    69 ةالماد-2
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قتصادیة لإ:المرحلة االمرحلة الثانیة 

عتماد تعریفة النقل على أساس إنتقاء أحد المتعهدین بلإموجهة قتصادیةلإالمرحلة ا

.ستثمار المعقولة و المطلوبة  من قبل سلطة ضبط المحروقات لإعودة ا

1المتعلق بالمحروقات05/07من القانون 71ولقد حددت المادة 
متیاز بثلاثین سنة لإمدة ا1318

مواصلة بجمیع الهیاكل والمنشآت التي تسمحوعند نهایة المدة یتم تحویل ملكیة ،كحد أقصى

سلطة "حالة استغلال جیدة وتقوم ا وبدون أعباء ویتعین أن تكون العملیات لصالح الدولة مجان

2"ضبط المحروقات
بإعداد قائمة الهیاكل والمنشآت التي لا ترغب الدولة في تحویل ملكیتها 1391

3للمتعاقد قبل  ثلاث سنوات على الأقل قبل نهایة الامتیازوتبلغ 
140139114151381

متیاز خاصة في مجال المحروقات فإنه یتعین على الدولة الحرص لإنظرا لأهمیة عقد ا

تیار الملتزم خاصة وإذا كان شركة أجنبیة ذات نفوذ وعموما یعتمد في منح عقد إخعلى 

عتماد إجراء إستثناء یمكن إ عتبار الشخصي و لإأساس امتیاز على شخصیة الملتزم على لإا

.المنافسة

متیاز في مجال الموارد الطبیعیةلإالفرع الثاني: تطبیق عقد ا

متیاز في مجال الموارد الطبیعیة وذلك من خلال مجالین لقد منح المشرع أسلوب الإ

كثر  أمختلفین لذلك سنحاول تسلیط الضوء على هاذین المجالین وتوضیحهما 

مرفق خدمات النقل الجوي (اولا )، ومرفق الغاز والكهرباء( ثانیا).والمتمثلین في 

، المرجع السابق.07-05من القانون رقم ،71المادة -1
مجال المحروقات وتدعى ضبطها في.تعریف سلطة ضبط المحروقات : هي وكالة وطنیة لمراقبة النشاطات و -2

ربیع الأول 19المؤرخ في 07-05من القانون  رقم 12"سلطة ضبط المحروقات " تم انشاؤها تطبیقا لنص المادة 

رجب 3المؤرخ في 10-06المتعلق بالمحروقات المعدل و المتمم بموجب الأمر 2005ابریل 28الموافق ل1426

 رة ، سلطات الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر ،مذكغزي فاتحراجع .2006یولیو29الموافق ل 1427

تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد في الحقوق ،نیل شهادة الماسترل

.11،ص2015، بوضیاف 
.31،33أكلي نعیمة،النظام القانوني لعقد الإمتیاز،المرجع السابق،ص ص،-3
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أولا: تطبیق عقد الامتیاز في محال النقل الجوي

لقد منح امتیاز استغلال خدمات النقل الجوي لعدة شركات، منها شركة "الخلیفة للطیران" شركة 

الدولیة " وقد أكد المشرع أن خدمة النقل الجوي تتولاها "أثینا للطیران " وشركة الطیران "إیكوابر 

شركة أو عدة شركات وطنیة وهذا الامتیاز لا یمنح إلا للشخص الطبیعي الذي یتمتع بالجنسیة 

1الجزائریة فقد استبعد الشخص الأجنبي من استغلال خدمات النقل الجوي.
14116140

ستناد الى ضرورة كون أغلبیة رأسمالها كما حددت الشركات الخاضعة للقانون الجزائري بالا

مملوك للشركاء جزائریین فمن هنا المشرع الجزائري استبعد الطرف الأجنبي من استغلال 

خدمات النقل الجوي الداخلي وهو ما یتعارض مع مبادئ الاستثمار التي تكرس فكرة المساواة 

2في المعاملة بین الوطنیین والأجانب.
1422214141

ضرورة توفر الجنسیة الجزائریة للوطنین ، لذلك یتعین على طالب الامتیاز تقدیم وفضلا عن 

طلب إلى السلطة المكلفة في ثلاث نسخ، وتلتزم السلطة المكلفة بالطیران المدني الرد على 

طلب الامتیاز في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من استلامها الطلب، والإدارة غیر ملزمة بتنظیم 

تیار المتعاقد وغیر ملزمة بإعلام المتنافسین الآخرین بالاعتبارات التي تم منافسة أولیة لاخ

3.143317على أساسها اختیار المتعاقد

یلعب قطاع النقل الجوي دور مهما خاصة في تطور المجال الاقتصادي والاجتماعي، بحیث 

وسائل یساهم في توسیع شبكة النقل والوصول إلى مناطق نائیة وصعبة المسالك مقارنة مع

النقل الأخرى، وتظهر أهمیته أیضا في حالة الكوارث الطبیعیة أین تستغله معظم الدول لتقدیم 

.48،49ص ،.إیقني صلیحة، عبد اللاوي یزید، المرجع السابق ، ص -1
.35أكلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، المرجع السابق ،ص،-2
.36،37صص. المرجع نفسه،-3
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1المساعدات والإغاثات الأولیة
.فنظرا لأهمیة وخصوصیة قطاع النقل الجوي نظمت 144

التشریعات أحكامه بقانون خاص به وهو القانون الجوي ویطلق المشرع 

الطیران المدني وأول قانون عرفته الجزائر عي هذا المجال هو القانون رقم الجزائري اسم قانون 

2.المتعلق بالخدمات الجویة64-166
1451442

بقي قطاع النقل الجوي محتكرا من قبل شركة الخطوط الجویة الجزائریة، إلا أن سیاسة 

تتخبط في عدة الاحتكار هذه جعلت من شركة الخطوط الجویة التي كانت تمتلك أسطولا قدیما 

مشاكل خاصة مع تزاید عدد المسافرین وتوسیع المبادلات التجاریة الجویة، وأثر هذا على 

حسن سیر مرفق النقل الجوي وإثقال كاهل الخزینة العمومیة نتیجة لذلك تبین للدولة ضرورة 

إعادة النظر في تسییر مرفق النقل الجوي لوضع حد لسیاسیة الاحتكار من خلال القانون 

الذي فتح المجال لعدة شركات لتسییر قطاع النقل الجوي عن طریق منح امتیازات 98-06

الذي یحدد القواعد العامة 06-98موجب تكریس القانون رقم بلتحریر قطاع النقل الجوي

3.1461433518بالطیران المدني

وذلك عن طریق عقد الامتیاز ،وقد نطم هذا القانون ثلاثة المجالتم تحریر هذا لقد           

انواع من نشاطات النقل الجوي المتمثلة فیما یلي :

من  2الفقرة 35وذلك من خلال المادة البناء الطیراني والرقابة التقنیة وصیانة الطائرات:-1

والتي على  مایلي :"تصمن الدولة بناء وصیانة الطائرات ویجب ان تتاكد 06-98القانون 

او المقیدة في سجل ترقیم الطیران التابع  لها ، -بان استخدام الطائرة المبنیة على اقلیمها و

.51ادیر نصیرة ، اعزوقن وهیبة ، المرجع السابق ،ص. -1
صادر في 06،متعلق بالمصالح الجویة،ج ر،ج ج ،د ش ، عدد 1964یونیو8مؤرخ في 166-64قانون رقم-2

.1964یونیو ،16
، یحدد القواعد العامة بالطیران المدني ، المرجع السابق .1998یونیو 27، مؤرخ في 06-98قانون رقم -3
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فمن 146147.1147للمقاییس الدولیة للملاحة "یجري في ظروف استغلال یحددها صانع الطائرة ومطابقة 

خلال المادة یتضح ا ن اي بناء او تقنیة صیانة تلحق بالطائرة تختص  الدولة بتقدیمها و 

تسهر على ان یتم ذلك وفقا للمقاییس التقنیة الدولیة ، وعلیه فان المشرع لم یفتح هذا المجال 

  للدولة لمنح امتیازات للخواص لاستغلاله انما ترك الامر

147المطارات والمحطات الجویة ومحطات الطوافات-2
14

الدولة بانجاز المطارات وتشغیلهاتقوم 2"06.19149148-98من قانون 8نصت علیها المادة 

ویمكن ان تكون محل امتیاز یمنح لاشخاص طبعیین من جنسیة جزائریة او اشخاص 

للشروط التي یحددها هذا القانون".اعتباریین خاضعین للقانون الجزائري و ذلك وفقا 

من خلال هذه المادة نجد ان المشرع قد صرح بان الدولة تتكفل بانشاء وتشغیل و استغلال 

المحطات الجویة ، لكن یمكن  ان یمنح امتیاز لانجاز واستغلال المحطات الجویة للاشخاص 

الطبعیین او المعنویین خاضعین للقانون الجزائري .

القانون ،تم الاعلان عن مناقصة دولیة خاصة بمنح الامتیاز لتجدید وتوسیع وتطبیقا لهذا 

مطار الجزائر، نظرا للمشاكل التي یعانیها منه، الا انه وبعد فتح اظرفة المناقصة ،لم یتم 

3اختیار عرض من العروض لعدم استیفائها للمعاییر الواردة في دفتر الشروط .
149

98/064من قانون 108وفق المادة نشاط الخدمات الجویة :-3
لف الذكر قدم االس15011491150

تصنیف الخدمات الجویة إلى خدمات جویة للنقل العام سواء كانت منتظمة أو غیر منتظمة، 

دولیة أو داخلیة، خدمات العمل الجوي، خدمات الطیران الخفیف، الخدمات الجویة التابعة 

في أي نوع من الخدمات الجویة خاصة مع تزاید للخواص، وقد تم فتح المجال للاستثمار 

،المرجع نفسه.06-98، من القانون رقم ،35المادة -1
، المرجع نفسه .8المادة -2
.52إدیر نصیرة ، إ عزوقن وهیبة ، المرجع السابق ،.ص -3
، المرجع السابق06-98من القانون 108المادة أنظر -4



لتفویض المرفق العامكآلیةالفصل الثاني :   الأسالیب الحدیثة المتخصصة 

51

طلب استغلالها من طرف المستثمرین، وفعلا بدأت عدة شركات في استغلال الخدمات الجویة 

منها:

اتفاقیة الامتیاز مع شركة "الخلیفة للطیران" فلقد تم التوقیع على اتفاقیة امتیاز استغلال -

خدمات النقل الجوي ودفتر شروطها التي أبرمتها السلطة المكلفة بالطیران المدني مع 

وبموجب هذه الاتفاقیة تكون شركة 2001شركة الطیران الخلیفة  سنة 

سنوات قابلة 10ستغلال كما تم تحدید مدة الامتیاز ب الخلیفة للطیران مسؤولة عن الا-

خطا 30للتجدید، وبموجب هذه الاتفاقیة استفادت الشركة من امتیاز استغلال 

خط ضمن شبكة الشحن، لكن تم سحب الاعتماد من 12دولیا نحو كل الجهات و -

لجزائریة الشركة قبل نهایة مدة الامتیاز نتیجة للخلافات التي حدثت بین السلطة ا-

1والمدیر العام
1511150201

یعد نظام الامتیاز من الطرق الأكثر استعمالا في تفویض المرافق العامة، لذلك كرسه المشرع 

الجزائري في مجال الخدمات الجویة الجزائریة بغیة استقطاب القطاع الخاص في خوض تجربة 

تنافسي وتحسین نوعیة الشراكة والنهوض لهذا المرفق الاستراتیجي من خلال خلق مناخ 

1522.1062-98الخدمة المقدمة للمسافرین ومع صدور القانون 
الذي یتضمن القواعد العامة المتعلقة 21

بالطیران المدني الذي حاول فتح استغلال الخدمات الجویة من طرف الخواص.

المصادقة على اتفاقیة امتیاز ب، وذلكالدولیة للطیران"ایكوابرلقد تم منح الامتیاز لشركة "

دولیة" وكذا دفتر "الاستغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لهذه الشركة "شركة الطیران ایكوابر 

دج لما استفادت هذه 4350000سنوات مقابل الامتیاز 10الشروط المرفق لها وذلك لمدة 

نحو الشرق خط 02خط نحو أوروبا و16خط دولي، 18الشركة من امتیاز استغلال 

 .طالأوس

.53إدیر نصیرة ،إعزوقن وهیبة ،المرجع السابق ،ص،-1
، یتضمن القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني،المرجع السابق.     06-98قانون رقم -2
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نتائج الاستغلال عن طریق ل حیث أثبتتتحریر قطاع النقل الجوي إلى تطور حركة النق ادى 

عقد الامتیاز .

11552111513111المسافرین خاصة مع بدایة. عدد تطور
.

1.2000

إذن ما یمكن قوله عن أسلوب الامتیاز في مجال النقل الجوي أنه تم إبرام ثلاث اتفاقیات 

أساسیة تتمثل في منح امتیاز استغلال الخدمات الجویة العمومیة، حیث أبرمت السلطة 

المكلفة بالطیران المدني والتي تتصرف لحساب الدولة وتدعي السلطة مانحة الامتیاز من جهة 

وشركة الخلیفة للطیران وتدعي صاحب الامتیاز، ومن أخرى اتفاق یتضمن استغلال الخدمات 

عمومي وذلك بموجب منح شركة الخلیفة للطیران حق امتیاز استغلال هذه الجویة للنقل ال

سنوات قابلة للتجدید كما نص هذا الاتفاق على أنه یتعین على صاحب 10الخدمة لمدة 

الامتیاز تطبیق نفس الأسعار التي وافقت علیها السلطة المكلفة بالطیران المدني، ویضح من 

یاز تحدید أسعار الاستفادة من خدمات هذه الشركات ولم ذلك مراعاة السلطة المتاحة للامت

تترك له حریة تحدید الأسعار باعتبارها قد منحت حق استغلال خدمة جویة للنقل العمومي.

"أنتینیا للطیران" حق استغلال خدمات النقل الجوي ك لشركة الطیران كما منحت كذل

22.2را الدولیة"بشركة الطیران "إیكواالتعاقد معبموجب اتفاقیة امتیاز وفي نفس الإطار تم
1254153

ثانیا: تطبیق عقد الامتیاز في مجال الغاز والكهرباء

   01-02رقم بمقتضى القانون عقد الامتیاز في مجال الغاز والكهرباءالجزائريالمشرع  منظ

الحدیثة لتسییر المرافق العمومیة في التشریع الجزائري ، مذكرة الآلیاتمصباح محمد عبد الغفور ، فضیلة السلخ ، -1

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة احمد درایة ،  إداريلنیل شهادة ماستر في الحقوق ، تخصص : قانون 

  62 - 61ص .، ص 2019ادرار ، 
مجلة العام في التشریع الجزائري" حجاب یاسین، مبروكة محرز، "الإطار القانوني المنظم لتفویضات المرفق -2

.141، ص 2016، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 2، العدد الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة "
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3المتعلق بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات

2القانون.من نفس 72فحسب المادة 1.135511554
فإن منح 125623155

الامتیاز في مجال الغاز والكهرباء یتم بموجب مرسوم تنفیذي بناء على اقتراح من الوزیر 

المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة الضبط ومنح الامتیاز غیر قابل للتنازل عنه وفي حالة 

استبدال صاحب الامتیاز یتولى دفتر الشروط تحدید تعویض مناسب لتكالیف الاستثمارات 

الملتزم جملة من الالتزامات منها: أنجزها صاحب الامتیاز وتقع على التي 

استغلال وصیانة الشبكة في المنطقة الممونة الخاصة به وتطویر الشبكة على النحو یمكن -

.الذین یطلبون ذلك والناتجینربط الزبائن 

فعلیة وامن الشبكات ، والتوازن بین العرض والطلب ، وجودة الخدمة .-

احترام القواعد التقنیة وقواعد النظافة والأمن وحمایة البیئة ویقوم أصحاب  إلىالاظافة ب-

تحددها لجنة الضبط خارج الضریبة ائن غیر المؤهلین على أساس تعریفةالامتیاز بتموین الزب

على أساس منهجیة ومقاییس محددة عن طریق التنظیم والتي تكون موحدة على التراب 

24156..3.157الوطني

نشاط توزیع الغاز والكهرباء هو نشاط المرفق العام ویتمثل في ضمان تزوید الكهرباء ن إ

والغاز على كل مستویات الإقلیم الوطني في أفضل الأحوال والأمن والجودة والسعر ومع 

احترام قواعد التقنیة لحمایة البیئة، فنجد قانون المتعلق بالكهرباء والغاز وضع شروط محددة 

ا النشاط فیما یتعلق بتولید الكهرباء فإنه یخضع لنظام الترخیص المسبق من للدخول في هذ

عن طریق یمنح وزیع یخضع لنظام امتیاز شاط التلنبالنسةطرف سلطة ضبط القطاع أما 

، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق.01-02قانون رقم -1
،المرجع نفسه. 72المادة -2
نیل شهادة ماستر، تخصص ل نموذجا، مذكرةالاستعمال الخاص للأملاك الوطنیة عقد الامتیازإسماعیل زیاني، -3

.66.، ص 2016،تبسةقانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي تبسي، 
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مرسوم تنفیذي من اقتراح الوزیر المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي سلطة ضبط قطاع الكهرباء 

  والغاز.

لمتعاملین في قطاع الكهرباء والغاز یتمتعون بامتیازات السلطة العامة إضافة إلى هذا فإن ا

على الأراضي من خلال المصادرة العامة أو الاستغلال المؤقت للأراضي وغیرها كالاستیلاء

1.158.2515من امتیازات السلطة العامة

  .46-45.ص .المرجع السابق ،صفروج نوال، عمراني صارة، -1
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الجزائرعقد التسییر كنموذج لتفویض المرفق العام في :المبحث الثاني

لقد تبنى المشرع الجزائري عقد تسییر لتفویض المرفق العام من خلال المرسومین الرئاسي 

159المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة15-247
1

1
المتعلق 199-18والمرسوم التنفیذي ،26158

2بتفویضات المرفق العام
1160222

.1
27

22

و علیه .أنواع عقد تفویض المرافق العامةیعرف عقد التسییر بعقد إدارة المرفق العام، وهو أحد 

(مطلب اول) ،كما مفهوم عقد التسییر لتفویض المرافق العامة في الجزائرسنتعرف على 

(مطلب ثاني) التسییر لتفویض المرفق العام في الجزائر سنبرز اهم تطبیقات عقد 

لتفویض المرفق العام في الجزائر المطلب الأول : مفهوم عقد التسییر

بحیث انه متیاز المرفق العام، ر لم ینل اهتماما كبیرا من قبل الفقهاء عكس عقد اعقد التسیی

للمجتمع بحیث یضمن التسییر یعتبر عقد حدیث ، فهو عبارة عن تقدیم خدمات مباشرة 

الیومي والعادي للمرفق العام بكل عناصره .

التسییر (فرع أول ) ، ثم دراسة أهم وممیزات عقد نحاول من خلال هذا المطلب تعریف لذا س

عناصر التي یقوم علیها عقد التسییر (فرع ثاني )  .

الأول: تعریف وممیزات عقد التسییر الفرع

د التسییر لتفویض عقل الفقهیةالتعاریفنوعفتتالمسماة ، الإداریةالتسییر من العقود یعتبر عقد

فمن خلال هذا الفرع سنحاول .ممیزات خاصة به بمجموعة من ینفردالمرفق العام، كما 

تعریف عقد التسییر (أولا ) ، ثم ذكر ممیزات عقد التسییر (ثانیا ).إلى التطرق 

یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع ، مؤرخ ، 247-15مرسوم رئاسي رقم -1

السابق .
، یتعلق بتفویض المرفق العام، المرجع السابق .199-18مرسوم تنفیذي رقم -2
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أولا: تعریف عقد التسییر

لقد عرف عقد التسییر لتفویض المرفق العام على أنه: "إجراء جد قریب من الوكالة المحفزة 

القانون العام المعنوي المسؤول عن المرفق العام ویتحصل فهو عقد یبرم بین أحد الأشخاص 

المفوض له على أجر من السلطة المفوضة مباشرة على شكل منح تسدد بنسب مئویة من رقم 

1.1611128الأعمال مكملة بمنحة إنتاجیة"

عهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر وصیانة المرفق ه : "توهناك من یعرفه أیضا على أن

ویستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول نفسها بنفسها العام 

المرفق العام وتحتفظ بإرادته ویدفع أجل المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة 

من رقم الأعمال تضاف إلیها منحة إنتاجیة  .منحة تحدد بنسبة مئویة

المرفق العام وتحتفظ بالأرباح وفي مستعملوعها تحدد السلطة المفوضة التعریفات التي یدف

حالة العجز فإن السلطة المفوضة تعوض ذلك للسیر الذي یتقاضى أجرا خرافیا ویحصل 

2" ةالمفوض التعریفات لحساب السلطة المعنی
16229.

فصل عقد التسییر على انه عقد خدمات من نوع خاص ، یحقق بطریقة جدیدة ال،كما یعرف

بین الملكیة والاستغلال بما أن الاستغلال یتصرف من طرف المسیر لحساب المسیر 

.38بن یطو یوسف، المرجع السابق ،ص -1
بریكة محمد الزین، شاوي صبیحة، "التفویض كأحد الأسالیب الحدیثة في تسییر المرفق العام حسب المرسوم -2

"المجلة . المتضمن الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام وواقع وآفاق تطبیقه في الجزائر ، 247-15الرئاسي

.22، ص 2017،، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والتجاریة، تلمسان07، العددللمالیة العامة "الجزائریة
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1.16330لذلك یظهر عقد التسییر كعقد فرید من نوعه

عقد التسییر من خلاله یتم منح المفوض له تسییر او صیانة المرفق العام مع احتفاظ السلطة 

ولحساب السلطة المفوضة في تسییریعمل المسیر باسم أيالمفوضة بالتمویل والإدارة ، 

المرفق العام ضمن استقلالیة ومسؤولیة محدودة ذلك مقابل مالي جزافي لیس له ارتباط 

2.164التسییرخسائر أوح أربابالاستغلال المرفق بحیث لا یتحمل 
.

laویعرف عقد التسییر  gérance من :هو العقد الذي یتم من خلاله ان یفوض شخص

القانون العام للغیر (الخواص) شخصا طبیعیا أومعنویا تسیر مرفق عام فقط لحساب 

الجماعات العمومیة بمقابل مالي جزافي ،فهو یضمن التسییر الیومي والعادي للمرفق بكل 

عناصره .

بین هیئة عمومیة وشخص من القانون الخاص ،هدفه ضمان سیر فعقد التسییر هو عقد مبرم 

یتحمل أرباح تحمل أعباء البناء والتجهیز ،بل هو مجرد مسیر بسیط للمرفق ،لا المرفق وعدم 

.165خسائر تسییر المرفق العامو 

3

المتعلق بالصفقات 247-15تعریف عقد التسییر في المرسوم الرئاسي رقم كما تم 

على مایلي :" تعهد والتي تنص210العمومیة وتفویضات المرفق العام وذلك من خلال المادة 

السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر او بتسییر وصیانة المرفق العام . ویستغل المفض له 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 199-18عوالي عبد المالك، تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم -1

، 2019مستغانم، ،ادیسالحقوق، تخصص: قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن ب

  . 68ص 
.298المرجع السابق،ص عصام صبرینة،-2
ضریفي نادیة ،تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة ،مذكرة لنیل شهادة ماجستر في الحقوق ،فرع الدولة -3

  .109.ص ، 2008والمؤسسات العمومیة ،كلیة الحقوق ،جامعة بن یوسف بن خدة ،الجزائر،
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1.166"المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بادارته 

المرفق العام  بتفویضات المتعلق 199_18المرسوم التنفیذي رقم من56المادة كما نصت

تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسییر المرفق التسییر هو الشكل على أن "، 

2"العام او تسییره وصیانته بدون اي خطر یتحمله المفوض له 
2167.

، لإدارة المرفق العام في الجزائر إذن ما یمكن استنتاجه  من عقد التسییر هو أسلوب حدیث

تتولى الهیئة المفوضة المرافق العامة بإدارتها وسیرها بهدف تقدیم الخدمات من خلاله 

31.للمواطنین

ثانیا: ممیزات عقد التسییر

یتمتع أسلوب التسییر كبقیة العقود بممیزات عدیدة، فمن خلال التعاریف المقدمة نحاول 

التركیز على البعض والأهم منها:

نفقات إقامة المرفق العام، بحیث یتولى صانع في عقد التسییر یتحمل الشخص العام-

التفویض إقامة منشآت المرفق العام إذ هي التي تموله وتحتفظ بإدارته رقابته الكلیة وهو 

یشترك فیه الوكالة المحفزة مع عقد التسییر.

یضات المرفق العام ،المرجع فو یتعلق بالصفقات العمومیة وت247-15من مرسوم رئاسي رقم 210المادة -1

السابق.
بتفویضات المرفق العام ،المرجع السابق.، یتعلق 199-18من المرسوم تنفیذي رقم 56المادة -2
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مفوض له یدفع مباشرة من طرف علیه الفي عقد التسییر المقابل المالي الذي یتحصل -

وضة بواسطة منحة تحدد النسبة مئویة من أرقام الأعمال ویضاف لها منحة السلطة المف

إنتاجیة فتقوم السلطة المفوضة بتحدید التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام وتحتفظ 

بالأرباح أما في حالة العجز فإنه یتم تعویض المسیر ویحصل المفوض له التعریفات لحساب 32

33.1المعنیةالسلطة المفوضة 
168

بشروطها التنفیذ المقابل المالي لطرفین علاقة تعاقدیةاالتسییر بین تعتبر العلاقة في عقد  -

یسمح هذا النوع من العقود للقطاع الخاص ببناء وحدات جدیدة طبقا لمعاییر معدة من طرف 

مالكة لهذه كافیة لتحصیل الاستثمارات المبذولة وتصبح الجولةلفترات الدولة واستغلالها 

2الوحدات في النهایة.
169234

یتمیز هذا النوع من العقود على أنه یرفع كفاءة تشغیل المشروع وصیانته بالإستفادة من -

إلى عقد  الخبرة والكفاءة الفنیة للقطاع الخاص،ویتم اللجوء إلى هذا العقد عندما یصعب اللجوء

الإمتیاز ، و عقد الإیجار، لإنخفاض أسعار تقدیم الخدمة وصعوبة زیادتها .لأسباب سیاسیة 

أو لسوء حالة المرفق العام ویبقى معیار التحدید هو إستغلال المرفق العام وإرتباط المقابل 

3المالي بنتائج الإستغلال 
170.29.

32

.26، 25.بالراشد أمال، فرشة حاج، المرحع السابق،  ص ص-1
   . 68ص. عوالي عبد المالك، المرجع السابق،-2
.197بن دراجي عثمان ،تفویض المرفق العام كالیة حدیثة لتسییر المرفق العمومي ،المرجع السابق ، ص –3
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علیها عقد التسییرالعناصر والشروط التي یتوقفالفرع الثاني: 

لإبرامأساسیةه مجموعة من الشروط و عناصر أن تتوفر فیعقد التسییر یجب إبراملكي یتم 

و المتمثلة فیما یلي :  هذا العقد

: شروط عقد التسییر أولا

السلطة المفوضة تمول نفسها بنفسها في انجاز وإنشاء المرفق العام.-

المالیة والتقنیة والاقتصادیة اللازمة لاستغلال المرفق تحدید السلطة المفوضة الشروط -

 العام.

توكیل صیانة واستغلال المرافق العام للشخص الطبیعي أو المعنوي الخاضع للقانون العام -

أو الخاص الذي یتصرف لحساب السلطة المفوضة.

17135.1إلزام المفوض له بتقدیم تقریر تقني كل سنة عن حصیلة تسییره-

أن نضیف في هذا الصدد أیضا:ویمكن 

یجب أن یكون عقد التسییر بتفویض من السلطة المختصة أو الإدارة المعنیة وألا یكون -

مخالف للقانون ویكون مكتوب وفق طرق وإجراءات منصوص علیها.

أن یكون طرفي عقد التسییر شخص عام ممثل في الدولة أو أحد هیئاتها وشخص خاص -

وض له یعهد له المرفق لتسییره أو لتسییر صیانة وتلبیة حاجة عامة یدعي المسیر أو المف

للمواطنین مقابل رسوم یحمل علیهم.

یجب أن ینصب عقد التسییر على مرفق عام، وینبغي تحقیق منفعة عامة للجمهور أو -

المستفدین من خدماته، وذلك مقابل رسوم أو إتاوات یقومون بدفعها.

  .65 .ص، المرجع السابق مسیود سلام، -1

.
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العام الممنوح بعقد تسییر من قبل المرافق القابلة للتفویض وإلا عد یجب أن یكون المرفق -

هذا التفویض باطلا، فهناك بعض المرافق العامة لا تصلح أن تكون محا التفویض، نظرا 

1ا.لطبیعتها الحساسة التي تستدعي في تسییرها من طرف الإدارة نفسه
2.1172361ا

ثانیا : عناصر عقد التسییر 

التسییر یظهر كلیا الجدیة التي یتمیز بها، فهو عقد غیر ناقل للملكیة محله عمل في عقد  -

مستقل یحقق الفصل بین الملكیة والإدارة، والإدارة والتسییر.

عقد التسییر عقد حدیث یجب العمل على تطویره في القانون الجزائري وهذا من أجل معرفة -

أنشأه المشرع ویمكن فعل هذا عند انتهاء مدة ما إذا كان یستجیب للتطلعات التي من أجلها 

القانونیة للعقد أو فسخه كل هذه العناصر تسمح لنا بمعرفة ما إذا كانت أهداف المشرع 

2.تحققت كاكتساب الخبرة والمعرفة
37.172232

و على ضوء ما تم دراسته نلاحظ توافر كافة معاییر تفویض المرفق العام في عقد التسییر 

مقابل المالي الذي یتقضاه المفوض له (المتعاقد مع الادارة ) یتم تحدیده بصفة بالرغم ان ال

جزافیة دون اي اضافات او علاوات اضافیة ، فیعتبر ان التفویض في تسییر و ادارة المرافق 

العامة كفئة قانونیة مستقلة لا ترتبط اساسا بعنصر المخاطر ، كونه لا یشكل عنصر في 

.174.تقنیة التعویض

3

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 247-15اجر لامیة، عقود تفویضات المرفق العام وفق المرسوم الرئاسي ت-1

، 2018الحقوق، تخصص منازعات عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي، 

  .43.ص 
.44.مصباح محمد عبد الغفور، فضیلة السلخ، المرجع السابق، ص-2
  .  96-  95ص .دة ، المرجع السابق ، صقارون مریامة ، بورحلة  ور -3
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مجالات تطبیق عقد التسییرالمطلب الثاني: 

لصالح متعاملین أجانب وفق اتفاقیات شراكة في لقد تم تفویض مرفق  المیاه و التطهیر 

صیغة عقد التسییر في إطار تفویض الخدمة العمومیة للمیاه وسنحاول التطرق إلى هذا من 

1الشركات الأجنبیةخلال اتفاقیات الشراكة التي أبرمتها الجزائر مع 
1175

.

) ،و أولتتمثل مجالات تطبیق عقد التسییر في مجال المیاه و هذا ما سنحاول دارسته (فرع 

38تسییر خدمات المیاه و التطهیر   إلىللجوء  إلى أدتالتي الأسباب أهمكذا التطرق و ابراز 

(فرع ثاني). 

في مجال المیاهالفرع الأول: تطبیق عقد التسییر لتفویض المرفق العام

الخاص ، هدفه  أوعقد التسییر عقد مبرم بین السلطة المفوضة و شخص من قانون العام 

عقد  أنعرفناه لذا نجد  أنالبناء و التجهیز كما سبق و أعباءسیر المرفق العام و عدم تحمل 

في الجزائر یكون عن طریق الاتفاقیات المنعقد المرفق العام في مجال المیاه  التسییر لتفویض

عن طریق شركة المیاه و التطهیر سیال و هذا ما سندرسه في  و ذلك الأربعةبین الشركات 

) ، ثم  نتطرق الى شركة المیاه و التطهیر لعنابة سباتا (ثانیا) ، و كذا التعرف على  أولا(

دراسة شركة المیاه و التطهیر لولایة خیراأشركة المیاه و التطهیر لوهران سیوز (ثالثا) ، و 

قسنطینة  (رابعا ) . 

أولا: شركة المیاه والتطهیر للجزائر العاصمة "سیال"

إلا أنه 2015رغم عدم تفنین عقد تسییر المرفق العام وعدم وجود نظام قانوني إلا في سنة 

حیث 2006ه في سنة العمومیة للمیاتم اعتماده في قطاع المیاه وفي إطار تفویض الخدمة 

.39.بن بطو یوسف، المرجع السابق ،ص-1
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قامت مؤسسة " الجزائریة للمیاه" بتفویض تسییر خدمات التزوید بالمیاه في مدینة الجزائر 

suezالعاصمة لصالح المتعامل الفرنسي  environnement ،لمدة خمس سنوات ونصف

لمدة ابتداء من مارس وهي المدة القانونیة التي استغرقها عقود التسییر وقد تم تجدید هذا العقد 

.2016سنوات أخرى تنتهي مدته سنة 

حققت هذه المؤسسة نتائج جد مرضیة وذلك حسب سكان مدینة الجزائر العاصمة ومدیر 

0539-12شركة "شركة سیال" ضف إلى ذلك لم یفصل قانون المیاه 

1
عن كیفیة حصول .176

مباشرة من المفوض إلیه عن المقابل المالي، فهل یتحصل على أجرة من الهیئة المفوضة أم 

2نالمرتفقی
127740

ثانیا: شركة المیاه والتطهیر لعنابة "سباتا"

عبارة عن شراكة بین مؤسستي الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني للتطهیر من جهة والشركة 

3.178ملیون أورو23لمدة خمسة سنوات ونصف بقیمة Gelsenzasserالألمانیة 

، وذلك من أجل ترقیة نوعیة الخدمة العمومیة 2007لقد تم التوقیع على العقد في دیسمبر 

لتوزیع میاه الشرب والتطهیر، فیتعهد المتعامل الألماني حسب بنود العقد، بنقل تكنولوجیا 

نشاطات توزیع میاه الشرب والتطهیر وضمان استغلال أمثل للثروة المائیة والقضاء على 

شآت التطهیر غیر أنه تم فصل المتعامل التسریبات وترقیة توزیع میاه الشرب وكذا تسییر من

3سنوات، قبل انقضاء الآجال وذلك یعود إلى عدم احترام بنود العقد3الألماني بعد 
4.17941

،یتعلق بالمیاه ، المرجع السابق .12-05قانون رقم -1
العلوم، تخصص سهیلة ، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في فوناس -2

  .108 - 107.ص  . ، ص2018القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
مجلة التكامل غیلاني عبد السلام، "التسییر المفوض كآلیة لتحسن خدمات المیاه والتطهیر في الجزائر" -3

.61.، ص 2018، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة بسكرة، 1، العدد6، المجلد الاقتصادي
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ثالثا: شركة المیاه والتطهیر لوهران "سیوز"

، قامت كل من مؤسستي الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني للتطهیر بإبرام 2008أفریل  1في 

اتفاقیة لتفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر لصالح المتعامل الأجنبي 

ملیون 30سنوات ونصف وقد بلغت قیمة الاتفاقیة ب 5لمدة Aguaagbarالإسباني 

تعد فرع Aguaagbarإجراءات المنافسة والمناقصة للإشارة فإن شركة إتباعأورو وذلك بعد 

suezإسباني للمجمع الفرنسي  environnemen1
18110421

سا 24ستمراریة التزوید بمیاه الشرب في غضون إ تتمثل أهداف هذه الشركة في ضمان

المیاه القذرة بالأخذ بعین الاعتبار الجانب الكمي والنوعي جمع وتصفیة وإعادة استعمال 

وتحسین خدمة الزبائن محاولة بلوغ المستوى العالمي المقبول في مجال تقدیم الخدمات 

المتعلقة بالمیاه والتطهیر وتوسیع نطاق التدخل لیشمل مواقع أخرى بالإضافة إلى ولایة الجزائر 

العاصمة.

تسییر وعمل فلقد أوكلت شركة المیاه والتطهیر للمتعامل مهمة ضمان باسمها ولحسابها

استغلال وتطویر مجمل الخدمات المتعلقة بالمیاه والتطهیر في محیط معین وضمان نقل 

تحت الوسائل كل بوضع زام المتعامل المعرفة الفعلیة وتحویل التكنولوجیا والكفاءة مع إل

2رتصرفه حسب العقد من أجل ضمان استمراریة ونوعیة الخدمات العمومیة للمیاه والتطهی
128143

.109فوناس سهیلة ، المرجع السابق ،ص.-1
عطار نادیة، التسییر العمومي الجدید كأداة لتحسین القطاع العام، التجربة الجزائریة في مجال تفویض تسییر-2

المیاه، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم 

  .151 -150.ص .، ص2015الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 
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رابعا: شركة المیاه والتطهیر لولایة قسنطینة

للتطهیر ویتضمن هي شركة أسهم تتقاسم أسهمها كل من الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني

إقلیم ولایة قسنطینة أنشئت الشركة بعدها أبرمت عقد للتسییر بعد إعلان مجال تدخلها عبر

ضمان استمراریة الخدمة العمومیة عن مناقصة مع مؤسسة میاه مرسیلیا الفرنسیة، من أجل 

والتسیریة في میدان ساعة وتحویل المعرفة التقنیة 24للمیاه والتطهیر وتوفیر المیاه على مدار

المیاه والتطهیر مع تحسین المخططات التوجیهیة وضمان تسییر شركة 

2008سبتمبر 24سیاكو حسب الشروط التي یملیها العقد الذي دخل حیز التنفیذ بتاریخ 

1.18244سنوات5بمرحلتین مرحلة انتقالیة لمدة ستة أشهر، والمرحلة العملیة لمدة 

الفرع الثاني: الأسباب التي أدت إلى اللجوء إلى عقد تسییر خدمات المیاه والتطهیر

یعد الهدف الأساسي من إشراك القطاع الخاص في تسییر الموارد المائیة هو الفعالیة 

في توفیر المیاه للمستعملین.الاقتصادیة التي تتمثل 

فمن الأسباب التي أدت اللجوء إلى عقد تسییر التفویض المرفق العام نجد:

زیادة الطلبات على المیاه مع التوسع العمراني المشهود حالیا.-

الحاجة الماسة لتطویر خدمات المیاه والتطهیر تماشیا مع التطور الذي تعرفه في شتى -

المجالات

2.18345العبء على الدولة في مجال تسییر خدمات المیاهتخفیف -

نیل شهادة الماستر حقوق، تخصص لملاطي جمال، بن یحي هلال، عقد التسییر في القانون الجزائري، مذكرة -1

.50.، ص 2018، قانون ملكیة فكریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة
تي أحمد، بن عمر الأخضر، بوغزالة محمد عبد الكریم، "التسییر المفوض من خلال عقود الإدارة كأداة لتحسین -2

، كلیة الحقوق والعلوم 1، العدد 12، المجلد المالیةو  مجلة الدراسات الاقتصادیةالخدمة العمومیة للمیاه في الجزائر"، 

.73.، ص2019السیاسیة، جامعة الشهید لخضر، الوادي، 
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البحث عن شركات متعددة تتولى تسییر مرفق المیاه، مما سیخلق نوع من المنافسة فیما -

بینها هذا ما سینعكس بصفة إیجابیة على جودة الخدمات من الناحیة النوعیة والكمیة للمیاه 

الموزعة وبأسعار متفاوتة.

یاكل قاعدیة وتجهیزات عمومیة ضخمة والتي بدون شك تكلف خزینة حاجة الدولة إلى ه

الدولة أموال طائلة لذلك تلجأ لتفویض المرفق لیتولى المفوض له انجاز الهیاكل واستغلالها 

1.18446لمدة معینة تسمح له بتغطیة التكالیف

العام بالنظر یمكن قوله عن عقد التسییر انه عقد اقرب للصفقة منه لعقد التفویض المرفق ما

لمسؤولیة المسیر وسلطاته ، بحیث لم یدرج عقد التسییر في عقود تفویض المرفق العام عند 

ویض المرفق العام  . فتعرضه لت

ظهور  إلى أدى بطریق مباشرةالعامة في تسییر كل المرافق العامة الأشخاصفان عجز 

یتولى تسییره واستغلاله وهو ما 47خاص )، أو(عام  أخرشخص  ليضرورة تفویض هذا المرفق 

185.2المرفق العام ، وقد اعتمدت علیه مختلف الدول ونجح في العدید منها السیربعقدیسمى 

، العدد الرابع، كلیة الحقوق، مجلة صوت القانونبوضیاف قدور، " تفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه"، -1

.117.، ص 2015، الجزائر، 1جامعة الجزائر 
.110ص.  ، المرجع السابق،ً المرفق العام والتحولات الجدیدةضریفي نادیة ، تسییر-2
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لقد شهدت الدولة الجزائریة أسالیب كلاسیكیة قدیمة والتي تتخذ شكلین وهما  

أسلوب  الاستغلال المباشر، و كذا ألمؤسسة العامة ، فالدولة هي التي تقوم بإدارة مرافقها 

.العامة عن طریق  هذه الأسالیب ، مستعملة في ذلك أموالها و وسائل القانون العام 

م تكن ناجعة لتسییر المرافق العامة في الجزائر ، بحیث تشوبها إلا أن هذه الأسالیب ل

إختلالات ونقائص منها الثقل المالي الملقى على الجماعات الإقلیمیة وكذا عجز في توفیر 

الحاجات الضروریة للجمهور ،كما أن هذه الأسالیب  لا تحقق  مردودیة إقتصادیة ، و نقص 

م التحكم في سیر العمل الإنتاجي بالصورة المطلوبة، تأطیر الكفاءات وتهمیش الإطارات وعد

إضافة إلى غیاب الكفاءة ، غیاب سیاسة تكوین واضحة وعدم تماشیه مع التطور.

فعدم نجاح هذه الطرق الكلاسیكیة لإدارة  و تسییر المرافق العامة  في الجزائر ومع 

وهو أسلوب عقد التفویض التطورات التي شهدتها الدولة، إنتهجت بدیل إستراتیجي آخر 

للمرافق العامة، فمن بین الأسباب والدوافع التي أدت إلى إنتهاج هذا الأسلوب نجد إنسحاب 

الدولة من الحقل الإقتصادي ،إضافة إلى الحاجة إلى تطور نوعیة خدمة  المرفق العام .

ستعانة فمع النتائج السلبیة التي لحقت بالإقتصاد الوطني قد فرضت على الدولة الإ

بالقطاع الخاص، فلقد تعددت هذه الأسباب من أسباب سیاسیة وإداریة إلى أسباب اقتصادیة 

وتكنولوجیة.

من أجل تحسین الخدمة العمومیة للمرفق العام والحفاظ على إستمراریة تقدیم الخدمات 

وتخفیف العبء على الدولة والبحث عن وسائل مادیة ومصادر لتمویل المشروعات اتبعت 

تقنیة تفویض المرفق العام وذلك عن طریق إبرام عقد من عقود التفویض مع شخصمعنوي 

عام أو خاص وذلك بهدف تحقیق المصلحة العامة فمن بین هذه الأسالیب تطرقنا إلیها 

أسلوب الإمتیاز وهو من أبرز الأسالیب المخصصة لتسییر المرافق العامة في الجزائر، فلقد 

من أهم وسیلة لإشراك القطاع الخاص في تسییر وإدارة المرفق نص المشرع على أنه یعد

العام، فلقد یصلح عقد الامتیاز لإدارة المرافق الصناعیة الاقتصادیة والتجاریة لأنها لا تحقق 
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الربح، كما تم تطبیق عقد الامتیاز في مجالات متنوعة ومختلفة منها مجال الموارد 

یة فقد حققت نتائج هذه التطبیقات جد مرضیة.الاصطناعیة وفي مجال الموارد الطبیع

كما درسنا أسلوب آخر وهو عقد التسییر التفویض المرفق العام فهو أیضا   یسمح للقطاع 

الخاص ببناء وحدات جدیدة طبقا لمعاییر معدة من طرف الدولة، فلقد تم تطبیق هذا الأسلوب 

تسییر الخدمات فبادرت إلى في مجال مرفق المیاه مع الشركات الأربعة التي فوض لها

تطویر التسییر وذلك من خلال حل مثلا مشكل الانتظار على مستوى الوكالات التجاریة 

بتقریبها من المستهلكین واعتماد الدقة.

قد یحتاج عقد التسییر لتفویض المرفق العام إلى تسلیط الضوء علیه من قبل المشرع الجزائري 

یبقى الوحید في ظل عجز الدولة عن تسییر كل المرافق.وتطویره أیضا لأنه عقد حدیث إذن

ومن بین النتائج التي یمكن أن نستنتجها:

مدى فعالیة القطاع الخاص في إدارة الشؤون المتعلقة بالمرافق العامة في الجزائر.-

مبادرة الإدارة في تقدیم مساعدات لصاحب الامتیاز كالتخفیف من الضرائب والرسوم -

.التي تفرض علیه

لابد القاء الضوء على المرافق الحیویة المسیرة عن طریق أسلوب الامتیاز وأسلوب -

التسییر لتفویض المرفق العام وتبیان الأثار التي یترتب على الأطراف.

یبقى الهدف الوحید من انتاج السبل الحدیثة لتسییر المرافق العامة في الجزائر هو -

تلبیة الدولة لحاجات المواطنین.

تحقیق المصلحة العامة وتحقیق معیار آخر وهو معیار الربح.یعني -
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أولا:  باللغة العربیة 

الكتب –1

، عنابةبعلي محمد الصغیر، القرارت و العقود الإداریة ،د،ط، دارا لعلوم للنشر و التوزیع ، -1

2017الجزائر ، 

بوضیاف عمار ، الوجیز في القانون الإداري ، الطبعة الخامسة ، جسور النشر و التوزیع -2

.2007،الجزائر ، 

بوعمران عادل ، دروس في المنازعات الإداریة ،د،ط ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع -3

.2014، الجزائر ، 

لنشاط الإداري)  ا عمارة ،القانون الإداري(التنظیم الإداري ،سعید بوعلي ،نسرین شریفي ،مریم-4

.2016الطبعة الثانیة ،دار بلقیس للنشر ،الجزائر،،

داري (دراسة مقارنة ) ، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات فریجة حسین ، شرح  القانون الإ-5

.2010الجامعیة ، د ، ن، 

.2017ن ، سطیف ، لباد ناصر ،  الأساسي في القانون الإداري ، الطبعة الثالثة ، د ، -6

.2009ماجد راغب الحلو ، العقود الإداریة ،د،ط ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، -7

ار كنعان نواف ، القانون الإداري ( القرارات الإداریة ، العقود الإداریة )، الجزء الثاني ، د-8

.2003الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ،

هیام مروة ، القانون الإداري الخاص ( المرافق العامة الكبرى و طرق إدارتها  ، الإستهلاك ، -9

الأشغال العام، التنظیم المدني ) ،د ، ط، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، لبنان 

.2003.
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الرسائل و المذكرات الجامعیة -2

أطروحات الدكتوراه                                                                                                       -ا

بركبیة حسام الدین ، تفویض المرفق العام في فرنسا و الجزائر ، رسالة لنیل درجة الدكتوراه ( -1

ل م د )، القانون العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 

.2019الجزائر ، 

الجزائري ، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في فوناس سهیلة ، تفویض المرفق العام في القانون-2

العلوم ، تخصص : القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة ملود معمري ، تیزي وزو ، 

2018.

رسائل الماجستیر       -ب 

ن أجل الحصول على أكلي نعیمة ، النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر ، مذكرة م-1

شهادة الماجستیر في القانون ، تخصص قانون العقود ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

.2013ملود معمري ، تیزي وزو 

جرادي یوسف ، الوصایا الإداریة على المؤسسات العمومیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -2

.2017، 1الماجیستیر في القانون العام ، فرع الإدارة و المالیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

لیة ، مذكرة مقدمة لنیل عزیز محمد الطاهر ، الیات تفعیل دور البلدیة في إدارة التنمیة المح-3

شهادة الماجستیر ، تخصص حقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، 

.2009ورقلة ، 

عطار نادیة ، تسییر العمومي الجدید كأداة لتحسیین القطاع العام ، تجربة جزائریة في مجال -4

جستیر في العلوم الإقتصادیة و التجارة و علوم تفویض تسییر المیاه ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الما

.2015التسییر ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 
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ظریفي نادیة ،تسییر المرفق العام  والتحولات الجدیدة ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ماجستر  في -5

ق ،جامعة بن یوسف بن خدة ،الجزائر الحقوق ،فرع الدولة والمؤسسات العمومیة ،كلیة الحقو 

،2007،2008.

غلابي بوزید ، مفهوم المؤسسة العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام -6

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي ، أم ،تخصص قانون الإدارة العامة

.2011البواقي ،  

ج مذكرات الماستر   

أحمد عبد المالك فاطمة ، مدى فعالیة أسالیب الإدارة المباشرة للمرفق العام في الجزائر ، -1

یة ،كلیة الحقوق مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام ، تخصص : دولة و مؤسسات عموم

.2016البویرة ، ، –والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج 

أیت موسات لیندة ، غانم لیاقوت ، نطاق تفویض تسییر المرافق العامة ، مذكرة لنیل شهادة -2

لعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الماستر في القانون ، تخصص القانون العقاري ،  كلیة الحقوق وا

.2014الرحمان میرة، بجایة ، 

إدیر نصیرة ، إعزوقن وهیبة ، إستحداث طرق جدیدة لتسییر المرافق العامة في التشریع -3

الجزائري ( التركیز على عقد الإمتیاز ) ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص : 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، قانون الهیئات الإقلیمیة

.2013الجزائر ، 

إسماعیل زیاني ، الإستعمال الخاص للأملاك الوطنیة عقد الإمتیاز نموذجا ، مذكرة مقدمة -4

قانون إداري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر ، تخصص 

.2015-2016جامعة العربي تبسي،  تبسة 
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إیقني صلیحة ، عبد اللاوي یزید ، تفویض المرفق العام ، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في -5

محند القانون العام ، تخصص ادارة مالیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العقید اكلي 

.2015-1016اولحاج ، البویرة 

بالراشد امال ، فلشة حاج ، تفویضات المرفق العام للجماعات الإقلیمیة في ظل المرسوم -6

، مذكرة لإستكمال ماستر  أكادیمي ، تخصص القانون العام الاقتصادي ، 15-199التنفیذي 

.2018–2019كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

لمرفق العام ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، بن یطو یوسف ، النظام القانوني لتفویضات ا-7

تخصص قانون إدارة و تسییر الجماعات المحلیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

.2019الجیلالي بونعامة ، خمیس ملیانة ، 

، مذكرة 15–247تاجر لامیة ، عقود تفویضات المرفق العام وفق المرسوم الرئاسي -8

تكملیة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص منازعات عمومیة ، كلیة الحقوق و العلوم 

.2018السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي  ، ام البواقي ، 

حاجي مختاریة ، عقد الإمتیاز في القانون الإداري الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر -9

في الحقوق تخصص إدارة جماعات محلیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الدكتور 

.2018الطاهر مولاي ، سعیدة ، 

خراز محمود ، باسین ناصر ، النظام القانوني للسلطات الضبط المستقلة في الجزائر ، -10

مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص : إدارة و مالیة ،  كلیة الحقوق و 

.2018لعلوم السیاسیة ، جامعة زیان عاشور ، الجلفة، ا

رباحي حمیدة ، سلیماني مها ، تحسین الخدمة العمومیة لادارة المرفق العام في الجزائر ، -11

ارة و مالیة عامة ،  كلیة مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في القانون ، تخصص: إد

.2018الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العقید اكلي محند اولحاج ، البویرة  
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ربیع أمینة ، النظام القانوني للمرافق العامة في الجزائر مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في -12

الیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة العقید اكلي محند القانون العام ، تخصص : إدارة و م

.2016، الجزائر ،-البویرة –اولحاج 

علیا للقضاء سیدومو یاسین ، طرق إدارة المرافق العمومیة ، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة ال-13

.2011،الجزائر ،19، الدفعة 

عاقلي محمد ، تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر ، قسم الحقوق ، -14

.2019اسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،كلیة الحقوق و العلوم السی

عبد الجبار بابي ، ترقیة المرفق العام في الجزائر ( دراسة حالة بلدیة ورقلة ) مذكرة مقدمة -15

كلیة الحقوق لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي ، التخصص : تنظیم سیاسي و إداري ،

.2017والعلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 

، مذكرة 199-18عوالي عبد المالك ، تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم -16

العلوم السیاسیة ، لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص : قانون إداري ، كلیة الحقوق و 

.2019جامعة عبد الحمید ابن بادیس ، مستغانم ، 

غزي فتحي ،سلطات الضبط في  قطاع المحروقات في الجزائر ،مذكرة مكملة لمقتضیات نیل -17

شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.2014،2015محمد بوضیاف ،المسیلة ،،جامعة

فروج نوال ، عمراني سارة ، تفویض تسییر المرافق العامة لصالح الأشخاص الخاصة ، مذكرة -18

لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص : القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.2013، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، 

اسالیب إدارة المرافق العامة في الجزائر ،امذكرة لنیل شهادة ،تطور قارون مریامة ،بورحلة وردة-19

،جامعة أكلي الماستر في القانون العام ،تخصص قانون اداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2019محند أولحاج ، البویرة ،
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مسیود سلام ، بویندیر فؤاد ، طرق إدارة  المرافق العامة في التشریع الجزائري ، مذكرة تخرج -20

لنیل شهادة الماستر في القانون ، تخصص: منازعات اداریة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.2018، قالمة ،1945ماي 8جامعة 

مصباح محمد عبد الغفور ، فضیلة السلخ ، الآلیات الحدیثة لتسییر المرافق العمومیة في -21

التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص : قانون إداري ، كلیة الحقوق 

.2018العلوم السیاسیة ، جامعة أحمد درایة ، أدرار ، و 

مطمد فتحي ،الإشكالات القانونیة لعقود الإمتیاز في القانون الجزائري ،مذكرة تكمیلة لنیل -22

شهادة الماستر ،تخصص قانون أعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة العربي بن مهیدي ،أم 

.2013،2014البواقي ،

ملاطي جمال ،بن یحي هلال ،عقد التسییر في القانون الجزائري، مذكرة ضمن متطلبات نیل -23

یة ، جامعة زیان شهادة الماستر حقوق ، تخصص: قانون ملكیة فكریة ،كلیة القوق والعلوم السیاس

.2018عاشور ،الجلفة ،

یوسف بلجابر اولجابري، آلیات ترقیة نشاط المرافق العمومیة بالجزائر، المرصذ الوطني -24

.2017للمرفق العام (النموذج دراسة حالة ) ،مذكرة نیل شهادة ماستر ، السنة الجامعیة ،

مذكرات اللیسانس       –د 

عبد الصمد ،أحكام العقد غیر المسمى  في القانون الجزائري ،مذكرة مقدمة طاهرة یعقوب-

لإستكمال متطلبات شهادة اللیسانس،تخصص قانون خاص ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة 

.2013،2014قاصدي مرباح ،ورقلة ،
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المقالات والمداخلات -3

المقالات –ا 

، مجلة أبحاث إرزیل الكاهنة ، " عن إستخدام تفویض المرفق العام في القانون الجزائري " -1

سیاسیة ، العدد الثالث ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة تیزي وزو ، د، س ،ن ، قانونیة و 

  .         14ص .

بریكة محمد الزین ،شاوي صبیحة ،" التفویض كأحد الأسالیب الحدیثة في التسییر المرفق -2

مرفق "، المتضمن الصفقات العمومیة و التفویضات ال247-15العام حسب المرسوم الرئاسي 

، كلیة العلوم 7، العدد المجلة الجزائریة للمالیة العامةالعام وواقع و أفاق تطبیقیة في الجزائر "، 

.22ص.  2017الاقتصادیة والتسییر والتجاریة ، تلمسان ، 

المجلة ن دراجي عثمان ، " تفویض المرفق العام كالیة حدیثة لتسییر المرفق العمومي " ،ب-3

،ص 2019، 2،جامعة لونیسي علي ،البلیدة 4، عدد 11، المجلد القانونيالأكادیمیة للبحث

.183.

، العدد جلة صوت القانون، مبوضیاف قدور ،" تفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه "-4

.117.ص 2015، 1الرابع ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

تي أحمد ، عمر الأخضر ، بوغزالة محمد عبد الكریم ، "التسییر المفوض من خلال عقود -5

"، مجلة الدراسات الاقتصادیة و المالیةلإدارة كأداة لتحسین الخدمة العمومیة للمیاه في الجزائر "، 

وادي ،  ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الشهید دمة لخضر  ،ال1، العدد 12المجلد 

.7،ص.2019

ة الأكادیمیة للبحث القانونيمجلالعصام صبرینة " تسییر المرفق العام في القانون الجزائري "، -6

.293-290،ص.ص. 2017، العدد الخامس ، جامعة تیزي وزو ، الجزائر ،  
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، مجلة المنارة تقلة في النظام الإداري الجزائري" قوراري مجدوب ، "مكانة الهیئات الإداریة المس-7

.1،ص.2015المركز الجامعي النعامة ، الجزائر للدراسات القانونیة و الإداریة ،

لة معالم مجنصر عبد الوهاب رجب الزور ، "النظام القانوني لعقد الإمتیاز المرافق العامة "، -8

،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 1، العدد 4، المجلد للدراسات القانونیة و السیاسیة 

.460،ص. 2020الجیلالي إلیاس ، بلعباس ، 

المدخلات  -ب

بلیة لحبیب ، "التسییر العمومي الجدید كآلیة لتحسین حكامة مؤسسات القطاع العام" ، مداخلة -1

لیة الملتقي العلمي الدولي الأول حول " تفعیل الدور التنموي للقطاع العام كآلیةمقدمة في فعا

نوفمبر ، كلیة العلوم لإقتصادیة و  28و 27للنهوض بالإقتصاد خارج قطاع المحروقات " ، یومي 

العلوم التجاریة و علوم التسییر بالتعاون مع مخبر تسییر الجماعات المحلیة و دورها في تحقیق 

.19-18، ص.ص. 2018، 2یة ، جامعة لونیسي علي ، البلیدة التنم

ظریفي نادیة ، تفویض المرفق العام في الجزائر ، أعمال الملتقى الوطني حول " المرفق -2

العمومي في الجزائر و رهاناته كأداة لخدمة المواطن " ، دراسة قانونیة و علمیة ،مخبر نظام 

.9، ص.2015أفریل ، جامعة الجیلالي ، خمیس ملیانة ،  23و  22، یومي الحالة المدنیة 

النصوص القانونیة -4

النصوص التشریعیة   -ا

الجویة ، ج، ر، ج، ج، د، ، یتعلق بالمصالح 1964جوان 8مؤرخ في 166-64قانون رقم -1

.1964جوان 16صادر في 06ش، عدد 

، المتضمن القانون المدني ، ج، ر ، عدد 1975سبتمبر26، المؤرخ في 58-75أمر رقم -2

، المعدل و المتمم .1975سبتمبر 30، المؤرخ في 78

لة للتجارة ، یتعلق بممارسة ، احتكار الدو 1988یونیو 19، مؤرخ في 29–88قانون رقم -3

.1988یونیو 20، صادر في 29الخارجیة ،ج، ر ، ج، ج،د،ش، عدد 
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، یتعلق بالتمینات ، ج، ر ، ج،ج،د،ش ، 1995جانفي 25، مؤرخ في 07-95أمر رقم -4

مؤرخ 04–06، معدل و متمم بموجب قانون رقم 1995مارس 08، صادر في  13عدد 

.2006مارس 12، صادر في 15،ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 2006فیفري  20في 

،  یتضمن القواعد  العامة المتعلقة 1998جوان 27مؤرخ في 06-98قانون رقم -5

، معدل و متمم 1998جوان 28صادر في 48بالطیران المدني ،ج، ر، ج،،ج، د، ش ، عدد 

75، ج، ر ، ج، ج، د،ش ، عدد 2000دیسمبر 06مؤرخ في 05-2000بموجب رقم 

.2000دیسمبر  10ر في صاد

، 2002فبرایر 5، الموافق ل  1422ذي القعدة عام  22المؤرخ في 02-01انون رقم ق- 6

فبرایر 6صادر في 8المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات ، ج، ر ،ج، ج، د، عدد 

2002.

47، ج، ر ، عدد ، یتعلق بتطویر الإستثمار  2001اوت  20، مؤرخ في 03-01أمر رقم -7

جویلیة 15مؤرخ في 08-06، معدل و متمم بموجب أمر رقم  2001اوت  22صادر في 

2006جویلیة 19، صادر في 47، ج،ر ، عدد 2006

، یتعلق بالمحروقات ، ج،ر ،ج،ج ،د،ش، 2005افریل28، مؤرخ في 07-05قانون رقم -8

.2005جویلیة 19، الصادر في 50عدد 

60، یتعلق بالمیاه ، ج، ر، ج، ج، ج، عدد  2005أوت  04مؤرخ في 12-05انون رقم ق - 9

23، مؤرخ في 03-08، معدل و متمم بموجب قانون رقم 2005سبتمبر 04،الصادر في 

،  معدل و متمم 2008جانفي 27، صادر في 04،ج،ر ، ج، ج،د ،ش،عدد 2008جانفي 

، 44،ج، ر، ج، ج،د، ش، عدد 2009جویلیة  22في ، مؤرخ 02-09بموجب الأمر رقم 

.2009جویلیة 22صادر في 

یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15، المؤرخ في 03-06قانون رقم -8

.2006جویلیة 06، المؤرخة في 46العمومیة ، ج،ر، عدد 
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الصادر 37ق بالبلدیة ،ج،ر، عدد ، یتعل2011جوان 22، مؤرخ في 10–11قانون رقم -9

.2011جویلیة   03في 

الصادر 12، یتعلق بالولایة ، ج،ر، عدد 2012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم -10

.2012فیفري  29في 

النصوص التنظیمیة   -ب

16، الموافق ل 1423ذي الحجة عام 02، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -1

، یتعلق بتظیم الصفقات العمومیة و تفویضها المرفق العام ، ج،ر، ج، ج، د، ش، 2015سبتمبر 

.2015صادر في  58عدد 

حكام ، یتضمن إلغاء جمیع  الأ1988اكتوبر18، مؤرخ في 201-88مرسوم تنفیذي رقم -2

التنظیمیة التي تخول المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإقتصادي ، الانفراد باي نشاط إقتصادي  

.1988اكتوبر 19، صادر في 42أو إحتكار للتجارة ،ج، ر ،ج،ج ،د، ش ، عدد 

02، الموافق ل  1439ذي القعدة عام  20، مؤرخ في 199-18مرسوم تنفیذي رقم -3

صادر في 48یتعلق بتفویض المرفق العام ، ج، ر ،ج ، ج، د، ش ، عدد ، 2018اغشت سنة 

2018.

، یتعلق بشروط القیام بعملیات بالإستیراد 1991فبرایر 20، مؤرخ في 03-91نظام رقم -4

.1991مارس 25، صادر في 23بالجزائر و تمویلها ، ج،ر، ج،ج، د،ش،عدد 

باللغة الفرنسیة -ثانیا 

Ouvrages
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ملخص

بعد عجز الطرق التقلیدیة في ادارة وتسییر المرافق العامة، تبني المشرع الجزائري 

بموجب المرسوم الرئاسي 2015طرق جدیدة لإدارتھا وذلك عن طریق عقد التفویض منذ

المتعلق بالصفاقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وكذا المرسوم 247-15رقم

المتعلق بالتفویضات المرفق العام. 199-18التنفیذي رقم  

تھدف ھذه الطریقة إلى تسییر وإدارة وترقیة خدمات المرافق العامة وفقا للعقود المعروفة، 

من بینھا عقد الامتیاز وعقد التسییر كنموذجین

Après l'échec des méthodes traditionnelles de gestion des services publics, le

législateur algérien a adopté de nouvelles manières de les gérer, à travers le contrat de

délégation du service public depuis sa création en 2015, selon le décret présidentiel n°

15 - 247 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service

public, ainsi que le décret exécutif n° 18-199 relatif à la délégation de service public.

Cette méthode vise à gérer, la mise a niveau les services d'utilité publique selon

les différents actes, y compris le contrat de concession et le contrat de gestion comme

modèle-type.
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